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 الأشخاصحريات بتصاله لا الإنسان،من أهم حقوق  الخاصة الحياة يحق فلا يعتبر

عتداء لاايته من امافظة عليه وححي المفر الزمن بتمعات عجملكرامتهم وهو غاية كل او

 حاضر ضرورة ملحةلالخاصة للفرد يشكل يف الوقت ا الحياةفأصبح الدفاع عن  الانتهاكو

عيا مقراطية المعاصرة حيث صار الرأي العام وايتمعات الدجيوم داخل الم تزداد يوما بعد

أو  راد،الأفره من يخصوصية الفرد بسبب التطفل الواقع عليها من قبل غ سمت ينتهاكات التلابا

 يث فالبح خلالنتهاكات تقع سواء من لا، ذلك أن مثل هذه االعامة فيها نتيجة تدخل السلطة

 .اهطريق إفشاء أسرارها وإذاعة جزئياتللشخص أو عن  الخاصة الحياةخبايا 

 حيث ،خصوصيةلتلفة حول كيفية الدفاع عن هذه اخن الداخلية للبلدان ميزالت القوانلاو

 م أخرىعن طريق القانون المدين فقط بينما توزع نظ الخاصةحياة التكتفي نظم معينة بحماية 

 يف الخاصة ةالحيالدفاع جزائيا عن كما أن ا ،جزائيلوالقانون ا يمدنلن القانون ايب الحمايةهذه 

 خلال خصوصية الفردية جزائيا منلحمي اتيتم بنفس الكيفية إذ هناك دول  لامثل هذه النظم 

 سكنهمثل حماية حرمة جسده وحرمة م الإنسانحقوق التقليدية اللصيقة بشخصية لالدفاع عن ا

 يأبعد من ذلك من أجل ضمان عدم التدخل ف ىته. بينما ذهبت دول أخرى إللاوحرمة مراس

مات نوعية تضمن سرية حرمة يرتجحيث تضع حماية جزائية عن طريق سن  الخاصة الحياة

 خاصة.ال الحياة

ودا حدمحد ما أقل خطورة باعتباره  ىصوره التقليدية يظل إل ىر أن ذلك التطفل بشتيغ

ليس  ،ادفرلأل الخاصة الحياةلتجسس على ازداد ا المعاصرة الحياةومع تطور  ،وسائله ومداهي ف

 تلاجة ظهور عدة أجهزة منها آيحديدا نتتحيث الكم فقط وإما من حيث الكيف أيضا و  من

التصوير وتقنيات التسجيل ونقل الصورة والصوت والقنوات الفضائية وكذلك ظهور 

هذه لما وللمعلومات مية والمحلية لحاسوب والشبكات العالها المتمثلة في اتبأدوا معلوماتيةلا

عها فائقة على جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات الاسمية واسترجا من قدرة الأدوات

كل ذلك  مختلفة ولجهات االن يا دون أي عوائق بهتبادل مومن ث ،ومعاجلتها وتصنيفها وتحليلها

 ـم.تهاحترام حيا يف الأفرادحق ل ديدا حقيقياهيشكل ت

مطلع  يخصوصية الفردية فلاعتناق مبدأ الدفاع عن ا تم ،زائرجالفي بالنسبة للوضع 

حقوق لي من العاللاعلإا ىحيث انضمت الدولة الفتية إل الاستعمار،ل البلد من لااستق استعادة

 .18/11/19631 الصادر في الأولمن دستورها  11ادة مبموجب ال 1948صادر سنة  الإنسان

مرسوم الرئاسي لمقتضى ا 1966والسياسية لسنة  المدنيةللحقوق  يالعهد الدول ىانضمت إل ثم

 1996و  1989و 1976ومن جهتها أوردت دساتير  ،16/05/19832ؤرخ فيلما 67-89 رقم

وهذا ما جاء  ةبهعبارات متشا يف، وذلك حمية دستوريامكحقيقة  الخاصة بالحياةعتراف لامبدأ ا

                                                             
 .1963لسنة  64الجريدة الرسمية عدد  10/09/1963المؤرخ في  1963دستور الجزائر  - 1

يتضمن الانضمام إلى المعهد  1989مايو سنة  16الموافق  1409شوال عام  11مؤرخ في  67-89مرسوم رئاسي رقم  - 2

السياسية و البروتوكول الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 

الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الموافق عليها من طرف جمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

 م.1989مايو سنة  17ه، الموافق  1409شوال عام  12الصادرة  20الجريدة الرسمية العدد  1966ديسمبر سنة  16
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على  1منه 46 ادةمحيث نصت ال 2016 هذا العامل الأخيرالتعديل  يف ىوحت 2008تعديل  في

 القانون.، ويحميها وحرمة شرفه الخاصة، المواطنجوز انتهاك حرمة حياة ي لا "أن: 

 ها مضمونة.لبكل أشكا الخاصةت لاتصالاوا المراسلاتسرية 

ب دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاق الحقوقهذه ب المساسجوز بأي شكل ي لا

 هذا الحكم. على انتهاك القانون

معطيات ذات الطابع الشخصي حق لحبال معاجلة ا يف الطبيعيين الأشخاصحماية 

  ." القانون ويعاقب على انتهاكه أساسي يضمنه

إلى اليوم سوى حماية غير  ،1975ولا توجد في القانون المدين الجزائري الصادر في 

على أن: "لكل  2 من القانون المدني الجزائري 47فقد نصت المادة  ،للحياة الخلاصة باشرةمال

لشخصيته أن يطلب وقف هذا  ملازمة لحقوق الحق من ا فياعتداء غير مشروع  من وقع عليه

 والتعويض عما يكون حلقه من ضرر". عتداءلاا

 يهتكن ف مل 2006اية نهغاية  ىإل 1966الصادر سنة  الجزائريوكذلك قانون العقوبات 

قة لصي الدفاع عن حقوق أخرى خلالوذلك من  الخاصةسوى حماية جزائية غير مباشرة للحياة 

، والاعتبارالشرف  فيمن القذف  والحمايةزل نملمثل احلق في حرمة ا الإنسانبشخصية 

 .مراسلاتلواحلق ففي سرية ا المهينوضمان عدم إفشاء السر 

 2004جريمة جديدة في قانون العقوبات سنة  الجزائريشرع مي تطور الحق أدرج الفو

ه الجزائية منذ صدور الإجراءاتجة آليا كما احتوى قانون لعاممعطيات للوهي جنحة انتهاك ا

مان يعنيان إفشاء يرتجخصوصية الفردية بصفة غرير مباشرة وهما لحميان اين ياثن ينمتيجر

عن التفتيش  الناتجةمستندات لاء ابكل من جنحة إفش الأمرويتعلق  ،البحث والتحقيق إجراءات

متحصل لوجنحة إفشاء الوثائق ا (46المادة )مرحلة البحث  خلالبه رجال الشرطة  الذي يقوم

 الإعلام. وكذلك تناول من جهته قانون (85ادة الم)مرحلة التحقيق القضائي  عليها أثناء

حيث تلعب دورا مهما ولو  ،الصحافة  بجنحعدة جرائم تعرف ،3 1990سنة  الصادر الجزائري

م لسنة لاعلإقانون ا فيفراد. وهذا ما جاء كذلك لأالخاصة ل الحياةاية محي ف ر مباشرةيبصفة غ

 من طرف الصحافة. الخاصة الحياةانتهاك  حيث منع 4 2012

باشرة جزائية غري ملحماية الزائر أثبتت عدم كفاية اجال يميدانية فلر أن التجربة ايغ

 ه.مذكورة أعلالالتجمعات ا بواسطة تلك

 تمع على اقتصاد السوق وما نتح عن ذلك من جلبجلى هذا العيب منذ انفتاح المجوت

 مثال قنوات ،حديثة ذات التكنولوجيات العالية بعد دخول عصر الرقمنةلا الاتصاللوسائل 

                                                             
 ، يتضمن التعديل الدستوري.2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16القانون رقم  - 1

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 1975سبتمبر 26الموافق  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75الأمر رقم  -  2

، 14المتعلق بالإعلام، جريدة رسمية عدد  1990أبريل  3الموافق  1410رمضان عام  8مؤرخ في  07-90قانون رقم  - 3

 .04/04/1990صادرة 

يتعلق بالإعلام، جريدة رسمية عدد  2012يناير  12الموافق  1433صقر عام  18مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  - 4

 .2012/01/15، صادرة 02
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 سمتر ذلك من استخدامات يت التسجيل وغلارا وآيمصحوب بكاملهاتف النقال الالفضائية وا

 الحياةماية حب ىمات نوعية تغنيرتجضروري وضع لذلك كان من  الخاصة، حياةلحرمة ا

الجزائري في هذا  المشرع مثلت أول خطوة خطاها تفراد بكيفية مباشرة ولقد للأ الخاصة

مناسبة طلب بعليها  المتحصل الخاصة بالحياةتعلقة مال المعلومات جنحة إفشاء  اه في سنجالات

 المتعلق 25/12/2004 يرخ فالمؤ 19-04من القانون رقم  27المادة نصت  حيث ،التشغيل

مس ت إليالشخصية  المعلوماتومراقبة التشغيل على أنه: "يعرض إفشاء  بتنصيب العمال

 .دج 100.000 ىدج إل 50.000التشغيل مرتكبة لغرامة من  لطالب الخاصة بالحياة

 الخاصة الحياةاية حرمة حموجاء بعد ذلك إصدار نص جزائي أكثر صرامة ودقة هدفه 

حكومة وذلك لخاصة جاء في مشروع المي حرمة الحياة ايحى المشرع نصا نوعيا نتب حيث

 متضمن تعديل قانونلا 20/12/2006في  المؤرخ 23-06صادقة على قانون رقم مال مناسبةب

 من قانون 3مكرر  303 ىإل 303واد من ممت إضافة التل فبمقتضى هذا التعدي ،العقوبات

 ءوإفشا الخاصةم تهوعلى حيا الأشخاصعتداء على شرف واعتبار لاحت عنوان: "اتالعقوبات 

 رمكر 303ص على العقوبات ومن جهتها نصت المادة نمكرر لت 303 المادةفجاءت  ،سرارالأ

 دفق 3 مكرر 303فأوردت عقوبات تكميلية. والمادة  2مكرر 303أما المادة  ،على الردع 1

 الحياةة محربمساس لمعنوي بسبب الللشخص ا الجزائية المسؤوليةحميل تأكدت إمكانية 

 للغير. الخاصة

 اءاتعلى قانون الإجر لاذكور أعاله تعديمفي نفس التاريخ ال الجزائري المشرعوأدخل 

أجاز  نياثنرين ي. حيث أورد عدة تدابير جديدة من بينها تدب22-06ن رقم موجب قانوب الجزائية

 الأمر تعلق ىلأشخاص مت الخاصة بالحياةاذهما استثنائيا. على حساب مساس تخللسلطة العامة ا

 .العام الأمنتشكل خطر على  يالت الجرائمببعض 

 الأصواتت وتسجيل لامراسلاعتراض ا كيفية: " الأمنيةللسلطات  الأولفيخول التدبير 

 .10مكرر  65 إلى 5مكرر  65من  الموادالصور"  والتقاط

 سلطاتوهو ما يسمح لل L’infiltrationالتسرب  نحت عنواتفقد ورد  يانثر البيأما التد

 65إل  11مكرر  65مادة من لا) ومراقبتهم الخطرين الأشخاصجموعة مباختراق  الأمنية

 .(18مكرر 

 الرئيسية التالية: الإشكاليةخترت فقد ا ،وعلى ضوء ما سبق

لال إلى أي مدى وفق المشرع العقابي الجزائري في حمايته للحق في الحياة الخاصة من خ

 حق؟لذا ابهمساس ل همريتج

 : لة فرعية تتمحور حولئالرئيسية أس الإشكاليةحت هذه تيندرج و 

 ؟ ازدهارها افظة على شخصيته وحملو ا الإنساناية محهل يسعى القانون إلى  -1

 سوف يتجاوز جهود الدولة لوضع الأجهزةتلك  يمرعب فليع و ارهل التطور الس -2

 ؟ الأفرادحماية لضمانات تشريعية 
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 نللبحث و التحري م الجزائية الإجراءاتساليب المستحدثة في قانون الأهل تعتبر  -3

 ؟ للأفرادالشخصية  الحياةوهل تنتهك ؟  الأشخاصرية أساليب الماسة بح

 يفللخصوصية الفردية  الجزائية الحمايةخروج هبا حول لكن ايمما مدى وجود حوصلة  -4

 ؟ جزائي بتشريعه وفقهه و قضائهلظل القانون ا

 والدوافع أهمها: الأسبابجموعة من م الموضوعختيار هذا لا يوقد دفعن

 :الموضوعية الأسباب

يسهل  امب ،حديثة للصورة والصوت وغيرهالانتشار الوسائل التقنية ا إلىراجع  :الأولالسبب  -

غم ر، وحرمتها للأشخاص الخاصةحياة لمساس بالأو ما يعرف با الخاصة الحياةعلى  الاعتداء

 ا.تهضبطها وردع خطور الجزائري المشرعحاولة م

كافية ي المشرع الجزائروضعها  يالت الأحكاممعرفة ما إذا كانت  محاولةهو  :يالسبب الثان -

 وتدقيق. نيساج لتححتا تهبه أم أن المساسحق من لحماية هذا ال والإجرائيةمن الناحية القانونية 

 الذاتية: الأسباب

  .الجنائيميول الشخصي للقانون لا :الأولالسبب  -

ومساس  حظته من اعتداءما لا خلالمن  الموضوعهذا باهتمامي الشخصي  الثاني: السبب -

 .للأفراد الخاصة الحياةحرمة بخطير 

 متبع:لنهج امال

من  امالتحليلي باعتباره والمنهج ،الوصفي المنهجاعتمدت  تم الإشكاليةجة هذه لعامل

ليل تحلى بل تتعداه إ ،تقتصر على الوصف والتحليل أو التشخيص فقط لاي تالبحثية وال المناهج

 .الدراسة لموضوع المختلفةجوانب لستيعاب الا الجزائية النصوص

ت ن القانون العقوبايت لدراسة الفوارق بلاحالبعض ا يمقارن فلا المنهجكما اعتمدت 

 قانون العقوبات الفرنسي.و  الجزائري

 خطة التالية:لأن نتبع ا المطروحةلإجابة على إشكالية لوارتأينا 

 هيمالمفا إلىله لاوتطرقنا من خ الخاصة الحياةماهية  إلىهيدي تم التطرق فيه ممبحث ت -

 شخاصالأحيث يشمل  الخاصة الحياة يفق حالمفاهيم غري الجزائية وكذلك نطاق ال الجزائية و

 .الجزائري يالتشريع العقاب في الخاصة الحياةو عناصر  الخاصة بالحياةيتمتعون  الذين

 :نيحيت قسمنا هذا الفصل إلى مبحث الخاصة، الحياةالواقعة على  الجرائم: الأولالفصل 

 جرائمتية، المعلوما خارج إطار  الخاصة الحياةالواقعة على  الجرائمتناولنا فيه  الأولبحث مال

 .صةالخا الحياةمنتوج التجسس على  استغلالوجرائم  ،بدون الرخصة والأقوالالنقاط الصور 

 ومنها تيةالمعلوماخاصة في إطار لجرائم الواقعة على البيانات الا يثانلبحث اموتناولنا في ال

عرب شبكة  صالخاعلى البث  الاعتداءلواقعة على البيانات الشخصية و جرائم ا الجرائم

 الانترنت.

 ن:يى مبحثلفقسمناه إ ،الخاصةللحياة  الإجرائيةاه للحماية نصصخ يأما الفصل الثان
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 عناصرحيث تطرقنا ل الخاصة الحياةفعال الماسة بلأكان حول النظام الردعي ل الأول المبحث

 نظامستغلال. و كذلك عناصر اللاالمرتبطة بتقدير خطورة جنحة الالتقاط واالنظام الردعي 

 ل.لاستغلاوالالتقاط حة اجنص للخامتعلقة بالطابع الالردعي ا

ذا هو  الخاصة الحياة يف بالحقمساس لم ايرجتناولنا القيود الواردة على ت الأخير يوف

 تلامراسلاعتراض ا إلىمبحث لمن حيث تقسيم هذا ا الجزائية الإجراءاتلقانون  جوءلبال

 .ر من أساليب التحريبلتقاط الصور وكذلك التسرب الذي يعتالأصوات والا وتسجيل
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أن يترك وشأنه الحق له  الإنسانف ،الخاصةافظة على سرية حياته حمالحق في اللكل فرد 

ومن الصعوبة وضع تعريف دقيق  ،ضواءالأحياة هادئة بعيدة عن العلنية والنشر و يعيش

 ،فهوم و تطوره باستمرارالمتبدل هذا  ىذلك يعود إلفي والسبب  ،الحياة  الخاصة مفهومل ملاوش

ا يكون والدينية والثقافية وتطورها. ربم والسياسية الاقتصاديةو الاجتماعية  فاهيمالمتبعا لتبدل 

 ،حددينممكان وزمان في  الخاصة الحياة يتكون منها مفهوم التي العناصر  سهل تعدادالأمن 

جتمع وأخر م ينمنطقة وأخرى وب ينوب ،دولة وأخرى يتبدل بين فهومالمعلى أن هذا  فضلا

يتأتى من تنوع مظاهر  الحياة الخاصةحديد ت فيخفاق لإاف، اد تصور علمي لهجوأنه يتعذر إي

 .1مضمار منطقي منظم ها عن أينا وعصياتهوتقلباالحياة  هذه 

 هذال ديد عامتحجاد يوعدم إ الحياة الخاصةومنه استقر غالبية الفقه على صعوبة تعريف 

 ني.ستعمال القانوالاح يتناسب ولاصطالا

فقد عرف الفقيه  الحياة الخاصة،حاول بعض الفقه وضع تعريف للحق بومع هذا فقد 

Martin  سرية والشخصية والداخلية والروحية الأ الحياةالحق في " الخاصة بأنه: الحياةبالحق

 2يعيش وراء باب مغلق. لشخص عندما

من و لم،عاالمحدود وللفكرة غامضة اف يإعطاء تعرفي غالبا  ،خرالأحجم القضاء هو يو

دون  ةلماالكالحماية ناسب والمجاد العلاج يإ لاحاومبأن يبحث كل حالة على حده  م يكتفيث

  وقواعد سابقة. تزام بأحكامللاا

في أي من النظم القانونية  ،الخلاصة الحياةم يتعرض لمسألة تعريف لكما أن المشرع 

 ،3 اللازمةالقانونية  الحماية ملته بشكحق مستقل و الحياة الخاصةالحق في ب اعترفت يالت

اهات القانونية تجالاسواء من ناحية الفقهية أو  الآراءتباينت فيه  الحياة الخاصةومفهوم 

 .4ختلفةالم

نطاق  إلىالتعرض  مث الأولطلب مالفي  الحياة الخاصةمفهوم  ىلذلك سوف نتطرق إل

 المطلب الثانيفي  الحياة الخاصة

 الحياة الخاصةول: مفهوم الأطلب الم

حديد تصعوبة  ى. ويرجع ذلك إلالحياة الخاصةمفهوم لوضع تعريف في ن يتتفق القوان لم

مور الأفي خصوصية الفردية. باعتبار أن هذه العناصر تكمن لتشمل عليها االتي  العناصر

كما اختلف فقهاء  ،ر إحاطتها بستار من الكتمانيخالأيريد هذا  يوهي الت الإنسانتعلقة بالم

                                                             
حرمة الحياة  الخاصة عبر الانترنت، دراسة مقارنة، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق. جامعة دمشق،  عدنان،سوزان  -  1

 .426، ص 2013،العدد الثالث، 29مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 

أسامة أحمد المناعسة و جلال  محمد الزعبي، جرائم تقنية نظم المعلومات الالكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  -  2

 .225، ص2010والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 

ولات الدولة، جامعة بيو خلاف، تطور حماية الحياة  الخاصة للعامل، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص تح - 3

  .7، ص 2012-2011قاصدي مرباح ورقلة السنة الجامعية 

جمال عبد الناصر عجالي، الحماية الجنائية من أشكال المساس بحرمة الحياة  الخاصة عبر المكالمات والصور، دراسة  -  4

ص  2013/2014خيضر بسكرة مقارنة, مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد 

33. 
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يتفق فقهاء القانون  مل، و الخاصةحياة لنطاق افي جميع العناصر الداخلة  القانون بشأن إحاطة

اه من جتيوجد ا لاحديد بعض هذه العناصر. فمثتخرى حول الأالقانون  مع فقهاء فروع الجزائي

ية والعاطفية و العائلالحياة في جمعها حيث ي الحياة الخاصةعناصر  ديدالفقه يتوسع في تح

في حقه في للشخص و الاقتصاديةرث والشؤون الإمسائل  يفو ،هنةالمالوظيفة وفي الزوجية و

قضاء أوقات العطلة والراحة والفراغ كما يضيف هذا  ستجمام والاالراحة وفي الصورة وحقه 

 في ماضيهالاسم والصوت وحقه في حق الشخص  ذكورةالمهذه العناصر  إلىجاه الواسع الات

في ممارسة حريته كما يبدو له في حقه  ذلككو المحافظة على كرامته وشرفة واعتبارهفي و

حول  ءكل الفقها ينحل اتفاق بما جميعه ير أن هذه العناصر ليست، غغلقالمسرية وراء بابه 

أمورا أخرى ممكن أن تدخل ضمن  بل هناك ة،ياعتبارها داخلة في نطاق الخصوصية الفرد

 1.الفقه م يتم إدراجها فيها من قبل جانب منلو خاصةالحياة العناصر 

سعا وا الامجا تشمل هن، حيث أالحياة الخاصةفهوم ديد دقيق لمحتليس من السهل إعطاء 

 وبذاته. الإنسانيتعلق بشخصية  التصرفات والسلوك والتفكير من

العامة وحياته  الإنسانائيا بين حياة هستطيع أن نفصل دائما ونن لاأننا  ،والصعوبة أيضا

الحياة  يوعليه تعن ،ورغبته وطبيعة عمله الإنساندارة لإال يتسع أو يضيق تبعا جملفا الخاصة

 ،الذي يحتفظ به لنفسه حيث يريد أن يبقيه خاصا به الإنسانالحيز من حياة  ىعنمال هذاب الخاصة

حسب  الحياة الخاصةحة أو الضمنية. ويوافقة الصرالمدون  ،ع عليهلاطالاه بلغير يسمح ولا

بتعاد الامتلك فيه الفرد القدرة على ي" القطاع السري الذي هي:carbonnier  رأي كاريونييه

 2.ةئهادلاالحياة ب حقلر... وايعن الغ

استقرار واحترام للذات والشعور  لامتشكله من عو أهمية كبيرة لما الخاصةوللحياة 

حياته العامة في رم منه يحرية قد نطاق من الحنسان لإلا تترك هخاصة أن ،الشخصي بالاستقلال

حياة بولكل إنسان أن يتمتع ، العامةالحياة تفرضها التي حدود لوالضوابط وا عتباراتلاتبعا ل

 الاجتماعيق العامة والسلوك لاخالأيشاء ولكن مع توافق مع مبادئ  وينظمها كما الخاصة

  3ن النظام العاموالقواني

القانون الفرنسي في تشكل موضوع حماية جزائية نوعية  الخاصةالحياة رغم أن حرمة 
 لاأنه  إلا 1مكرر  303مكرر و 303دتين االمل لاجزائري من خلقانون العقوبات ا يفوحتى  4

 .الخاصةتعريف للحياة  يوجد

                                                             
بسدات الحبيب، الضمانات الدستورية لحماية حرمة الحياة  الخاصة و الاستثناءات الواردة عليها، مذكرة لنيل شهادة  - 1

ماجستير في تخصص قانون/فرع قانون عام، جامعة جيلالي اليابس، كلية الحقوق و العلوم السياسية سيدي بلعباس، 

 .12، ص 2011/2012

نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي، دار هومه، الجزائر،  - 2

 .55، ص 2015

،  ص 1998عيسى بيرم، الحريات العامة و حقوق الإنسان بين النص والواقع،  دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى،  -  3

283. 

ون الفرنسي لا يوجد تعريف لهذه القيمة المحمية. لا في التشريع وال في الأعمال التحضيرية لهذا التشريع، وهو ما في القان -  4

إلى   1-226ولدى نقاشا حول الكيفية التي يجب أن تتحدد بموجبها حرمة الحياة  الخاصة، والمنصوص عليها في المواد من 
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ر يفهوم غالمتناول  مت الحياة الخاصةجزائي لعبارة لفهوم االم إلىلذلك سيتم التطرق 

 .الخاصةة دنية والدستورية والدولية للحياالمفاهيم المهنا  يحيث نعن الخاصة للحياةالجزائي 

 الخاصةللحياة الجزائي فهوم المول: الأالفرع 

من القانون  27اصة هو المادة الخالحياة جزائر أورد عبارة لافي إن أول تشريع جزائي 

 .1ومراقبة التشغيلتعلق بتنصيب العمال مال 25/12/2004في رخ مؤال 4/19 رقم

الحياة أما أول نص جزائي تكفل فعليا بوضع حماية نوعية للقيمة المسماة "حرمة و

-06موجب قانون رقم بن العقوبات يلاح الواقع على تقنصالإالتعديل الذي جاء به  " هوالخاصة

 .20/12/20062ؤرخ في الم 23

م المشرع لفإن  الجزائريالقانون في حمية بنص جزائي م الحياة الخاصةلكن رغم أن 

سباب الأعرض في  ىد أثرا لذلك حتنج الاا ولا مؤشرا يهتدي به لتحديدها كمهل يضع تعريفا

صدر التاريخي الملدى  ىجند تعريفا حت لامشروع القانون و كذلك لكومة لحا قدمتها يالت

 .3زائريةللمشرع الج

وهذا  ، الجزائري القانون في  الحياة الخاصةيوجد تعريف تشريعي لعبارة  لاومنه 

مكنه أن يفي بالغرض يذلك أن تعريفا واحدا لا  ،عقدة هذا العبارةالمطبيعة  إلىالسكوت راجع 

 الحياة الخاصةخصوصية لذلك غالبا ما يستعمل مصطلح لكل جوانب ا قصود. لأنه لا يغطيالم

 4.مدقق لادون أن يعطي له مدلو الجزائي شرع الممن قبل 

رسوم المفي مكنه أن ينعكس أيضا على التنظيم مثلما ورد يوهو نفس الموقف الذي 

 5.نواطالمو الإدارةن يقات بلاتعلق بتنظيم العالم 1988 الصادر سنة

 الحياة الخاصة: انعدام تعريف تشريعي لعبارة لاأو

                                                                                                                                                                                                    
نويري عبد العزيز،  الحماية الجزائرية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة بين  من قانون عقوبات فرنسي الجديد )يراجع 226-3

 . 56، ص 2015القانون الجزائري والفرنسي دار هومه، 

الحياة  الخاصة لطالب التشغيل مرتكبه لغرامة -نصت هذه المادة على أنه" يعرض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس  - 1

 جد10000000دج إلى  5000000من 

 300000دج إلى 50000أشهر إلى سنوات،  وبغرامة مالية من  6مكرر على أنه:" يعاقب بالحبس من  303نصت المادة  -  2

دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة  الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت..." نقل المشرع الجزائري هذا النص الأخير حرفيا 

. 1992من قانون العقوبات في صياغتها الواردة بموجب إصلاح سنة  1-226دة عن المشرع الفرنسي الذي أورده في الما

 .58)يراجع نويري عبد العزيز،  المرجع السابق،  ص 

وهو المشرع الفرنسي نفسه من أجل الوصول إلى تحديد مفهوم الحياة  الخاصة أو مفهوم حرمتها، وهو ما ولد في فرنسا  - 3

ينبغي من خلالها فهم معنى حرمة الحياة  الخاصة منذ النص عليها لأول مرة بموجب قانون  مناقشات عديدة حول الكيفية التي

وما يليها من قانون العقوبات القديم كم لم يتم تعريف  368المتعلق بتدعيم حقوق المواطن في المادة  1970/07/17

)يراجع  1992وبات الفرنسي الجديد لسنة من قانون العق 1-226الخصوصية، أيضا، عند إعادة صياغة نفس النص في المادة 

 (.59نويري عبد العزيز، ص 

  .60ص  -المرجع السابق -نويري عبد العزيز  -4

المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن  1988/06/04المؤرخ في  131-88من المرسوم الجزائري رقم  11نصت المادة  -5

تسلم أية وثيقة أو أي خبر، مهما كان سندهما في ذلك، إذا كانت الوثيقة أو الخبر  على أنه: "لا يجوز للإدارة المسيرة أن تنشر أو

يتصلان بحياة الفرد الخاصة أو يرتطبان بوضعية الشخصية ما لم يرخص بذلك التنظيم المعمول به او تكن ثمة مواقفه من 

 المعني."
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 حرمتهابمرجعا لردع المساس  الخاصةحياة ليتخذ من ا ، الجزائري شرع المرغم أن 

 دد طبيعتها القانونية.يعرف مفهوم هذه العبارة و لم يح مفهو ل ،جزائيا

ديسمبر  25ى عرض أسباب مشروع القانون. الجزائري الصادر في للك بالرجوع إذو

ارة ول مرة عبده قد أدخل في التشريع لأنجالمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل  2004

في لا هنقف على أي مدلول  لاذا العبارة. كما هريف ليعطي أي تع ملكنه ل ،"الخاصة اةيالح"

 بغرفتيه. ، الجزائري مان لربأعضاء ال مناقشات

مرة  لأولالذي أدخل   ،الجزائري لاح قانون العقوباتصلإيقال بالنسبة  الكلامونفس 

 ىحدد معني" فلم يورد تصورا الحياة الخاصةحماية جزائية نوعية لقيمة "حرمة  2006 سنة

جلس لمح أمام الاصيذكر وزير العدل عند عرضه مشروع الإ لم" كما الخاصة اةيالحعبارة "

تكييف قانون  إلىخصوص لقوله أن هذا تعديل: " . يرمي على وجه ا الوطني سوى يالشعب

وضع عناصر  إلىدف هجموعة قواعد تم خلالمة من يجرلممارسة ا العقوبات مع مقتضيات

قترحة على المت لاعلى مبدأ تشخيص العقوبة. وتنصب التعدي سياسية جنائية فعالة قائمة أساسا

سباب أنه:" لتكريس حماية الأعرض في أضاف  ثم..."  الخاصة اةيالحسائل التالية:... حماية الم

 27ادة المومن الدستور  39ادة الما نصت عليه الفردية وفق لم ودعم الحريات الحياة الخاصة

شروع إحداث قسم خاص يفي الميقترح ، دنية والسياسيةالم حقوقلخاص بالا يعهد الدولالممن 

الكتاب الثالث يشمل أحكام جديدة حتمي أشكال كل   ول من الباب الثاني منالأالفصل 

 1.الصورةفي  حقلوالسرية وكذلك ا الخاصة تلاالاتصا

ر بنشورة عالموهي  ،بغرفتيه الجزائري  نلماربعلى مناقشات ال الإطلاع خلالومن 

 الحياة الخاصةد هناك أية إشارة حول إثارة النواب مصطلح نج لا الانترنتشبكة  موقعيها على

 .2قاشنلل

وء يكون من الضروري اللج ،الحياة الخاصةأما هذا الفراغ التشريعي لتعريف مفهوم  

 عقدة.الم حديد هذه العبارةتوضعها من أجل التي قتراحات الاالفقه والقضاء لدراسة  كل من إلى

 الخاصة: الحياة ر الفقهي لعبارة يثانيا: التفس

م حاول رسيمر أن من الأوحقيقة  ،الحياة الخاصةالحق في تعريف في اختلف الفقهاء  

لحق في ان يرتباط الوثيق بلااء نظرا المحاول أن يرسم على يكمن  الحياة الخاصة الممع حدود

ي فالاسم والحلق الحق في في الشرف واعتبار والحق خرى مثل الأالحقوق و الخاصةالحياة 

كر أن نت لاو ،رد تظهر فيهمجا حيز مادي لا يوجد لهالتي الذهنية  الحقوق  الكرامة كما أنه من

حترامه اجب ي يو بالتال الحياة الخاصةدائرة في تظهر بشأن ما يدخل  فات عميقة قدلاهناك اخت

 هذه الدائرة.في  لايعد داخ لان ما يالبعد عنه وب خلالمن 

 1.الخاصةحياة لاالحق في لت لتعريف ذبالتي ت الفقهية لاواحلما ضعرض بعنوعليه س

                                                             
 .61ص ،المرجع السابق، نويري عبد العزيز - 1

 .62نفس المرجع، ص  -  2
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 العلنية: غير الحياة  يتعن الحياة الخاصة -1

ي تلاغير العلنية الحياة هي  الحياة الخاصةبأن  ينيذهب أنصار هذه النظرية والقائل

الحياة  هي الحياة الخاصةهذا تكون بغلقة والمبواب الأجدران ولووقائعها خلف ا هاثري أحداجت

 العامة.الحياة  يالعلنية فه اةيالحر العلنية أما يالغ

ي للحياة بجايوهذا التعريف يعد تعريفا سلبيا كما أن هناك صعوبة وضع تعريف ا

صل الأويفيد أن  ،العامةالحياة من  الحياة الخاصةيعتمد على إخراج  يبلفالتعريف الس 2الخاصة

 .3بالتعريض للحياة العامة إلايسمع  لاو الحياة الخاصةساس بالم هو حضر

عيار الذي اعتنقه أصحاب هذه المما ماهية هن ويموضوع إلى هذا بدوره يقودنا و

الحياة  العامة أوالحياة وما هي مظاهر وعناصر  الخاصةالعامة والحياة  نيالنظرية للتفرقة ب

 .الخاصةحياة لما عداها منها واعتباره من ا العلنية كي نتمكن من إخراج

 العامة:الحياة و الحياة الخاصة ين التفرقة ب -أ

نقله  قبولالمالعامة للشخص هي كل ما يكون من الحياة ن إلا أيذهب أنصار هذه النظرية 

 :الآتية مور الأعتبار الا ين خذ بعالأمع  ، الرأي العام علم إلى 

 .مهورا لشخص بالنسبة للجأسهم فيها مثل هذي تلا ل عماالأي تعكسها تصلحة العامة الالم -

 أو إفشاء ،صة من أفعال كشف عنها هذا الشخصلتخسالمهنية والنتائج المنشطة العامة أو الأ -

 الخاصةمطلقا منه عن حياة  ، دون أن يقتضي تنازلاحض إرادتهمأسرار اشتراك فيها في 

ماكن الأفي غلقة والمنازل المفي جدران ولخلف االحياة هي  الحياة الخاصةأما  4للمستقبل بالنسبة

رله يقطع بأنه تمفي  الإنسانحيث أن وجود  الحياة الخاصةتصبح من صميم  اهفإن الخاصة

 ،هارجي الذي محيط بخلحدد عن العالم امل هو كل مكان متروال، مكان خاصفي يعيش 

 .5ن سواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتةيمع مزاولة نشاطلخصصه للإنسان يو

 العامة:الحياة مظاهر وعناصر  -ب

مكن يو ،من عناصر هـمنتضت لماحديدها وفقا تالعامة يتم الحياة فإن  الاتجاهحسب هذا 

 لفراغ.اتعلقة بالسلطة العامة وأوقاف المنشطة الأهنية والمنشطة الأفي العناصر  حديد هذهت

 :نيهالمالنشاط  -

حياة العامة لرا من اباه جزءا معتجذا الاتهيشكل هذا العنصر عند الفقهاء الدين قالوا ب

جمهور لحصول على إقبال الا إلى ا بهتسعى فيها أصحاي هن التالمخاصة بالنسبة لفئة  للشخص

                                                                                                                                                                                                    
جامعة الجديدة دار ال ،عصام أحمد البهجي،  حماية الحق في الحياة  الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية - 1

 .38ص ، 2005للنشر مصر. 

عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة  الخاصة،  دراسة مقارنة، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه علوم في  -  2

 .96،  ص 2011-2012لقانون الخاص، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية ا

 .39عصام أحمد بهجي، المرجع السابق. ص  -  3

 .11بيو خلاف المرجع السابق ص  4

 .41عصام أحمد بهجي، المرجع السابق. ص  - 5
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فيها يباشر التي  ،هنالمذلك من  غير  إلى الطب والصيدلة والمحاماة والتعليم  ء كمهنةلاالعمو

 .1لخاصةاالحياة بالضرورة عن دائرة  ا نشاطها خرجبهأصحا

 قات الفراغ:وأ -

 يمكن  لاأوقات فراغه وبصفة علنية في مارسها الشخص يالتي نشطة الأهناك من 

شخاص الأحيطون به من ين لمها مكشوفة نولكو ،العامةماكن الأفي مزاولتها ل اتهريدعاء بسالإ

هذه  ، مباراة رياضيةفي مشاهدة مسرحية أو فيلم سينمائي أو في  شاركةالمك ، الآخرين

يستطيع منع  لاوعليه ف ، لتندرج ضمن حياته العامة الخاصة نشطة تخرج عن إطار حياتهالأ

 .2عليها الإطلاعمن غير ال

 أنشطة السلطات العامة:  -

في إدارة  شاركةالممع السلطات العامة و المالقول بأن التع إلى يذهب جانب من الفقه 

و حق  تيتصوال قسة حممارة ويلذي يعيش فيه الشخص كخدمة عسكرا المجتمع أمور

شطة نالأالسياسية وهذه الحياة في ي تتعلق بإسهام الفرد تنشطة الالأذلك من  ريغو  ،خابنتالا

 3.العامةالحياة نطاق في التدخل ي لمارس علنيا وبالتات

ى أبطريقة سلبية فر الخاصةالفقهاء حاولوا إعطاء تعريف للحياة  أنمما تقدم  لصخنو

من العامة  الحياة ف عريسهل تالأ ي منلتايكون بالو مة،الفرد العا ةبل حياتقاي تال ا تلكنهأ

حياة العامة لعلى ا الحياة الخاصةرز تفوق با تهميزات هذه النظرية أنمن م الضيق مجالها

بالنسبة للرئيس يوسف  ،ستثناء انتقدت هذه النظرية بشدةالال تشك يجميع والتلرئية من االم

الحياة ا يتشابك مع ميدان هن ميدانلأنال الممسألة صعبة  الحياة الخاصةران يرى أن تعريف بج

الحياة هيأة وأن الم الاجتماعية الحياة الداخلية والحياة تشمل  العامةالحياة فهو يشك بكون  ،العامة

يادين تتسع وتطبق تبعا المن هذه لأ ،العائلية الشخصية اةيالحالداخلية والحياة تشمل  الخاصة

 .4للأشخاص

 تعين الوحدة: الحياة الخاصة -2

مجموعة أفكار تتقارب من حيث ب الحياة الخاصةربط  إلى يذهب أنصار هذه النظرية 

 فنجدهم تارة يستخدمونلفاظ الأوإن اختلفت  ،ؤقتالم والانسحابوتدور حول الوحدة  مفهومها

 - الهدوء-نسحاب الا -فراد نالا -لوة الخ - قتةؤالمالعزلة  -لفة الأمصطلحات عدة مثل: 

 .5السكينة

                                                             
لة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص قانون، الحماية القانونية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة رسا -صفية بشاتن - 1

 .76. ص 2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو السنة الجامعية 

 .77صفية بشاتن، المرجع السابق، ص- 2

 .47عصام أحمد البهجي، المرجع السابق ص  3

وحمايتها، دراسة في القانون المقارن، الطبعة نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنت،  المخاطر على الحياة  الخاصة  - 4

 .25، ص2008الثانية، لبنان 

 .51عصام أحمد البهجي، المرجع السابق ص  -5
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منأى عن بنفسه  إلىخلو يوالاجتماعية حياة لأن ينسحب باختياره من ا للإنسانق يح ىمعنب

 .1الآخرين تدخل

لا جهومأن يظل في من انتهاك رغيته  غير ومنع ال ،عزلتهالحق في حيث يكون للفرد 

  .2عزلاومن

وهو احترام  إيجابيا مها وجهان أحدهللوة والوحدة أو العزلة الخمر أن فكرة الأوحقيقة 

أو  الحياة الخاصةر صفو يوهو امتناع عن تعك يسلب نيوالثا الحياة الخاصةأو خصوصية  سرية

 .3اهإثارت

مقدورها أن ترسم لنا بوضوح في ا فضفاضة وغامضة وليس هنؤخذ على هذا التعريف أي

 دوء.خلوته يستمتع بالهفي رء وشأنه المفهي توضح ضرورة أن يترك الحق هذا  حدود

أمر  الحياة الخاصةلوة كأساس لتعريف خعلى فكرة ال الاعتمادمر أن الأحقيقة في أن  إلا

قبولة الموهو من أهم التعاريف  ،أعلى وأكمل حالتهافي صوصية الخبالوضوح ويصور  يتسم

 .4هالعملية لوضوح من الناحية

 عتداء:الالصور  ين بالمالتعريف  -3

 مريكيالأه جانب من الفق اتجهفقد  ،ما تنطوي عليه التعريفات السابقة من انتقاداتلنبا تج

تقع على التي جموعة الانتهاكات مر صصوصية عن طريق حالخالحق في تعريف  إلى  خاصة

 .الحياة الخاصةالحق في مضمون في تدخل  يتال الحقوق 

وقسموها الحق تقع على هذا التي  الانتهاكاتء إبراز لاساس حاول هؤالأوعلى هذا 

 :يتالأك

ى حرمة لع كالاعتداء ،الخاصةحياته في انتهاك أو اقتحام عزلة الفرد أو خلوته أو التدخل  -

 اه.على حياته دون رض ين التلفونية أو تصويره أو التأم محادثاتهأو التصنت على  مسكنه

 معدي رضبممس الشخص العادي كإفشاء واقعة إصابته ت يالت الخاصةي للوقائع نالعل الإفشاء -

 أو عجز عن سدد ديونه.

 تبرئهفيهـم بعد  بهمشتلاته ضمن صور ، كعرض صورمهورالجنظر  فيمعة شخص س هشويت -

 م فيها.تهجرعة ا من

 للاغسم أو الصورة لتحقيق مغنم خاص مثل استلاء على بعض العناصر الشخصية كالاستيالا -

 دعاية لسلعة معينة.في اسـم شخص أو صورته 

                                                             
 .88عاقلي فضيلة، المرجع السابق، ص  - 1

للطباعة  قايد أسامة عبد الله، الحماية الجنائية لحرمة الحياة  الخاصة وبنك المعلومات،  القاهرة،  دار النهضة العربية - 2

 . 26ص  1990والنشر. 

يذهب الفقيه الأمريكي نايزر بأن الحق في الخصوصية يعني حق الفرد في حياة منعزلة وغير معروفة، كما ذهب مؤتمر  - 3

إلى تعريف الخصوصية أنها تترك الإنسان يعيش وحده في الحياة  التي يرتضيها  1967ماي  15البلاد الإسكندنافية المنعقدة في 

دنى حد من التدخل من جانب الغير ويسير على نفس الاتجاه نيرسون الذي يعرف الخصوصية بأنها التحفظ وعدم تعريض مع أ

 الشخص نفسه للجمهور بدون موافقته وبهذه الكيفية يستطيع المرء أن يتمتع بالسلم وأن يترك وشأنه.

 .58عصام أحمد البهجي،  المرجع السابق. ص  - 4
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ويتوقف  الحياة الخاصةالحق في قصود بلمحدد اي لماه أنه لاتجأن آخذ على هذا ا غير

 .1ت انتهاك هذا الحقأبرز حالا دورها على بيان

رر هذه الندرة بقليلة جدا وت جزائي فهيلي قدمها فقهاء القانون التعريفات التأما بالنسبة 

حرمة بمة أن تلحق مساسا يجرلأنه ليس من الضروري لقيام ا نروبمن الكتاب يعت  بأن العديد

حة الذي هو عنصر النقاط نجلافي  الأساسيحسبهـم يكفي أن يتوفر العنصر  نهلأخاصة لا الحياة

 .2اصخ مكانفي الصور 

 خاصة.لا الحياةالقضائي لعبارة  ثالثا: التفسير

 الجزائي، جانبلفيما يتعلق با ،صوصيةالخفي م يتطرق للحق لإن القضاء الجزائري 

عل جالذي ي والأمر ،ها مؤخراثاستحدا مثوضوع لممية ذات صلة بايالنصوص التجر نظرا لكون

قد تصل إلى  يحل الدراسة والتمالحق تصلة بلمم قليلة لقلة القضايا ايجرتال تطبيقات هذا

التي محكمة العليا لومن جهة أخرى فإن ا 3ةهمن ج الأخرىالقضايا  كمة العليا مقارنة بباقيالمح

وضوع لميصدر عنها أي قرار يتصدى  لمهات القضائية الجعمال لأ قومةلما 4حكمة قانونمهي 

 لاصف ، 2010جويلية  22دنية بتاريخ لمالصادر عن الغرفة ا باستثناء قرارها الحياة  الخاصة 

حة يوافقة الصرلمغياب افي  ، بالصورة الإشهاررت أن باعت أين ، 5759805لف رقم لمافي 

وهو  ،تضررلممستوجبا تعويض ا زمة للشخصيةلالماالحقوق يعد مساسا بحق من  ،نكوبةلما

  .الجزائري يدنلمالقانون ا من 47ستمد من إعمال نص المادة لمبدأ الما

بالنسبة  الجزائري للقضاء  الأولىطوة الخر به. يعتلاذكور أعمحكمة العليا المإن قرار ال

التي -بكون الصورة  ،سيما وأن هذا القرار أكد مبدأ مهما، لاالحياة  الخاصةفي  قالحوضوع لم

زمة للشخصية. لالمحقوق التقمن ا -افكما سبق ذكرها أن الحياة  الخاصة  فيالحق هي صميم 

ر ي نصت على أنه: "لكل من وقع عليه اعتداء غيتي الندلمالقانون ا من 47المادة  ىاستناد إل

والتعويض كما  الاعتداء أن يطلب وقف هذا  ه،زمة لشخصيتلالما حقوقلحق من افي مشروع 

حق للاا للضرر ابرمستوجب للتعويض جالحق ذا ساس بهلما قه من ضرر" وأنيكون قد لح

ورغم أن قرار  الجزائي،ال لمجافي أما   6القانون نفس 124للمادة طبقا  ،الحقبصاحب 

                                                             
 .93المرجع السابق،  ص عاقلي فضيلة،   - 1

 .64نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 2

بن ذياب عبد المالك الحق في الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  - 3

 . 45. ص 2012-2013القانونية تخصص علوم جنائية،  جامعة الحاج لخضر،  باتنة. السنة الجامعية 

المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسير ها،  1989ديسمبر  12المؤرخ في  22 /89من القانون رقم:  04المادة  - 4

 .1989ديسمبر  13في  53المعدل والمتمم، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

حيت ورد بأسباب القرار المذكور: "حيث ثبت لقضاة المجلس أي المجلس القضائي الصادر عنه القرار محل الطعن فيه  - 5

المطعون ضده تحت عنوان مصاب بداء السكري في مجلة إشهارية للأدوية دون الحصول بالنقص أن الطاعنة نشرت صورة 

بموجب  على موافق المدعو) ز. خ (،  حيث أن نشر صورة في مجلة إشهارية يستوجب الموافقة الصريحة التي تتجسد إلا

من  47لمطعون ضده عملا بالمادة الكتابة لاعتبار أن الإشهار بالصور يشكل مساسا بحق من الحقوق  الملازمة لشخصية ا

من القانون المدني أين خلصت الغرفة المدنية  124القانون المدني، يستلزم جبر الضرر الناتج عنه وفقا لما نصت عليه المادة 

،  مجلة المحكمة العليا، قسم 2010/07/22لدى المحكمة العليا إلى  إصدار قراراتها برفض الطعن بالنقض موضوعا بتاريخ 

 .159إلى  157، ص من 2010سنة  02وثائق لدى المحكمة العليا، العدد ال

  .46بن ذياب عبد المالك، المرجع السابق، ص  -6 
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 إلا، الجزائيانب الجقة له بولا علا ،دنيةلما شار إليها آنفا. صادر عن الغرفةلمالمحكمة العليا ا

هذه ليشترط أية شكلية  ، ولافيها لبسيجب أن تكون الموافقة على النشر صريحة لا أنه 

 الجزائي رافعات أمام القضاء لما ن، نظرا لأسواء كانت لفظية أو مكتوبة أو غيرهما ،وافقةلما

من مرافعات مدنية مكتوبة  ميزهيا ي، بمدنلمال أمام القضاء االحتكون شفوية عكس ما هو عليه 

حددة بقانون ملا وافقة بالطرقلمفيجوز إثبات وجود تلك ا ، وجب عرائض ومذكراتبم

أو القرائن وبكل  أو بشهادة الشهود ،رافهتحق واعلسواء بإقرار صاحب ا ،ةالجزائيجراءات الإ

تنص على التي  جزائيةلا الإجراءاتمن قانون  212بأحكام المادة  لادليل معترف به قانونا عم

ينص فيها القانون  يالت الأحوالا دبات ما علإثرائم بأي طريق من طرق االج إثباتجوز "يأنه:

 اص.الخقتناعه لاذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا  ريعلى غ

 رافعات والتيلممعرض افي قدمة له لما الأدلةعلى  إلاقراره  نيبيللقاضي أن  غيسو لاو

 .1ناقشة فيها حضوريا أمامهلما  حصلت

في  الأدلةناقشة لمجرائم والفقرة الثانية تتطرق لتتناول إثبات ا الأولىومنه فالفقرة 

طبق نجعلها تيمما  ،في على حد سواءنوأدلة ال الإثباتا يفيد مناقشة أدلة بم رافعاتلممعرض ا

 .2حة على نشر صورة الضحيةيالصر وافقةلمعلى إثبات وجود ا

 خاصة:لئي للحياة ااجزلر ايفهوم غلمي: انالفرع الثا

يز هذه لابد من هو الوقوف على مدى تم الخاصة حياة لتعرف أكثر على نطاق انلكي 

 ومعرفة ما إذا كانت تعد أكثر اتساعا أم العكس. ة،الجزائي رغيفاهيم لما

 خاصة.لللحياة ا ني: المفهوم المدلاأو

أي نص يضمن حماية  1975/09/26دن الجزائري الصادر في لميتضمن القانون ا لا

 المدنيشرع لمورد اأما نوإ ،3حة ية صرفوذلك بعدم النص عليها بص ،اصةلخالحياة ا نوعية

 الحياة  الخاصة قتضاه إدراج بممكن ي ، الإنساناللصيقة بشخصية  الحقوق  ميحنصا عاما ي

 قائلة: ،47أوردت المادة  فقد 4الحقوقضمن تلك 

زمة لشخصية أن لالما الحقوق حق من في مشرع  غير لكل من وقع عليه اعتداء "

ومعروف أن هذا النص قه من ضرر" لحعتداء والتعويض كما يكون قد لاا يطلب وقف هذا

 صري.لما دنيلممن القانون ا 50مقتبس من المادة 

                                                             
-15يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  معدل ومتمم لاسيما بالأمر رقم 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  - 1

 .2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02

 .47ذياب عبد المالك، المرجع السابق، ص بن  - 2

 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم.  1975/09/26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 3

القانون المدني  09يحمي القانون المدني الفرنسي الحياة الخاصة حماية مباشرة عكس المشرع الجزائري حيث نصت المادة  - 4

حق في احترام حرمة الحياة الخاصة " و أورد فقرتها الثانية بعض التدابير التي تسمح الفرنسي في فقرتها الأولى: "حماية ال

للقاضي المدني اتخاذها من أجل وقف المساس بحرمة الحياة الخاصة غير أن هذا النص لم يعفي مدلولا لمحتوى المصطلح: 

 (.90السابق ، ص المرجع -)يراجع نويري عبد العزيز
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يتعين التي الشخصية  الحقوق من  الخاصة  الحياةالحق في أن  -حسب غالبية الفقه-شك ولا

 .1هالحماية قانونية  ضمان

فهوم لمفرنسا واسع جدا بينما في الفردية الخاصة الحياة فهوم لم المدنيكما أن التطور 

الحياة فهوم عن طريق النفي بالقول أن لمنه حدد االخاصة هو غامض وضيق لأ للحياة الجزائي

 .2يعموم غيرهو  تشمل كل ما الخاصة

 .الخاصة ستوري للحياة دفهوم اللمثانيا: ا

وهي  ة.لأخيرثة الاخاصة منصوص عليه في الدساتير الجزائرية الثالحياة إن الحق في ال

 لأولس الدستوري لجمالورغم إحداث  1996و 1989و 1976سنوات  يعلى التوال الصادرة

سية هيئة القضائية التأسيلتوجد قرارات صادرة عن هذه ا ، فإنه لا1989موجب دستور ب مرة

اة  الحيقة بلاا علهالتي مسألة مدى دستورية النصوص التشريعية في تكون قد فصلت  العليا

 لأفراد.ل الخاصة 

ثل ي تتمتوال ،هات المكلفة بإخطار هذا المجلسالجدودية مح إلى  ،وذلك راجع من جهة

 166ادة لما الأمةلس ني ورئيس مجالوط يجلس الشعبلممهورية ورئيس االجرئيس  في كل من

 .1996من دستور 

 ورد فيهاالتي أن كل النصوص التشريعية  إلى  الأخرى،يعود من جهة  الأمركما أن 

ب تعلق بتنصيلما القانون اهب يونعن ،عضويةغير  نهي قواني الحياة  الخاصة  ذكر حماية

وقانون ت الواقع على كل من قانون العقوباوكذلك التعديل  2004لسنة  العمال ومراقبة التشغيل

 .2006ة سنةالجزائي الإجراءات

 165لا تخضع للمراقبة التلقائية للمجلس الدستوري طبقا للمادة وبالتالي فتلك النصوص 

 .3تورالدس من

تهاك منه ينص على أن: "تضمن الدولة عدم ان 40ي المادة فالجزائري  الدستورفي فنجد 

 ويحظر أي عنف بدين أو أي مساس بالكرامة. .الإنسان حرمة

جوز ي لا: "46المادة في و ،"نة يقمعها القانونهيلملا إنسانية أو العاملة القاسية أو الما

ميها القانون...سرية المراسلات حوحرمة شرفه ويخاصة الحياة المواطن  انتهاك حرمة

 .4..."ه ا مضـمونهلشكاأ بكل الخاصة والاتصالات 

له سنة  1ضمن قانون العقوبات وفق آخر تعديل شرع الجزائريلمقابل جرم امال وفي

مكرر  303واد لمنصوص ا وذلك عبر الحياة  الخاصة عتداء على حرمة لاا صراحة 2006

 .12مكرر  303و
                                                             

 2014أبحاث معاصرة القانون الجنائي المقارن نظرة حديثة للسياسية الجنائية. دار الهدى، الجزائر،  عبد الرحمن خلفي، - 1

 .22ص 

 .95السابق، ص ، المرجعنويري عبد العزيز - 2

ن نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،  شعبة قانو - 3

 . 48ص  2010/2011الجنائي جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم - 4

 .10ص  14الجريدة الرسمية العدد 
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 .الحياة الخاصةالحق في : نطاق نيطلب الثالما

ء من سواالحق تد إليه هذا يمكن أن يمال الذي جملا ،الخاصةالحياة في  قالحبنطاق  نينع

 الأشخاص إلى هذا العنصر  خلالتطرق من نهذا سوف ل الأفعال،شخاص أو من حيث لأا حيث

 .ينالثا لحق في الفرعوإلى صور ا ،في الفرع الأول الحياة  الخاصة الحق في يتمتعون ب الذين

 :الحياة  الخاصة الحق في الذين يتمتعون ب الأشخاص: الأولالفرع 

أو كما ذكر سابقا ينتمي إلى  ، هو حق فردي الخاصة حياة في الالحق كمبدأ عام إن 

 ،اسةيه أن الشخص الطبيعي هو أصل الدرويترتب عل ،اللصيقة بالشخصية الحقوق   طائفة

عنوي لمما يثور تساؤل حول مدى أحقية الشخص انوإ ،قررة ضد أي انتهاكلما حمايةلافي وهذا 

قررة لمماية االحتعهما ببذلك ومدى تم الأسرة متع توكذا مدى  الحياة  الخاصة  حرمةبالتمتع في 

 .3الخاصة حياةلاالحق في ب

 

 .الحياة  الخاصةسرة بلأمتع ات: مدى لاأو

 ةحمايلخير طلب الأهذا الفإنه جوز  ،للشخصالخاصة الحياة إذا وقع اعتداء على حرمة 

ها بعبث ال الاعتداء أومن الخاصة اية حياته محفي  يهذا الشخص من حق قانونلا لم ،القانونية

 .نوناأو عن طريق من ينوب عنه قا هبنفسية ماالحتلك  ممارسةب

ة  الحياوانتهاك حرمة  الأسرةكشف خصوصية أحد أفراد  تميثور إذا  الإشكاللكن 

عتبار ذلك الفرد جزءا با ،الحياة  الخاصةفي  الأسرة ر ذلك اعتداءا على حق بيعت فهلالخاصة، 

ماية الحسرة أو العائلة؟ أما أن للأ الحياة  الخاصة مكن أن يسمى بيالقانون ما  ميمنها فهل يح

الحق في ر ذلك يإليها؟ وما مص يتنتم تيال الأسرة  نعلى الفرد من دو قررة تقتصر فقطلما

 .4على خصوصياته بعد الوفاة الاعتداءعند الحق هذا  حالة وفاه الشخص صاحب

 :الحياة  الخاصة الحق في سرة بلأعتراف لمدى الا -1

فسه ماية الشخص نحبيتعلق فقط  لا الحياة  الخاصة الحق في القضاء الفرنسي يرى أن 

يا في حياة تعد عنصرا أساس الاجتماعيةالحياة  بوصفها أساس  الأسرة هذه  ،أسرته إلى تد بل يم

أو كما  ،اعموم الحياة  الخاصة نطاق في الفرد وأسرته تدخل  ين قات بلافإن الع ومن ثم ،الفرد

 للعائلة. الحياة  الخاصة تسميته ب إلى اكم الفرنسية حمال توصلت إليه إحدى

نطاق في أنه يدخل  ،قيقة هامة مفادهاح إلى ومن الواضح أن القضاء الفرنسي ينبه 

عنصرا من  تعتبرالعائلية للشخص  ، فالأمورللفرد ما يتعلق بأفراد أسرتهالحياة  الخاصة 

مس ينه لأ الخاصة حياته في ساس يصيب الشخص مباشرة لمواالخاصة،  عناصر حياته

                                                                                                                                                                                                    
الدستور )يراجع نويري عبد العزيز، التصور الجزائي في فرنسا للحياة الشخصية يظهر أنه أكثر ضيقا من التصور  - 1

 .126المرجع السابق، ص 

 .22عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -  2

سليم جلاد، الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة  - 3

 .60جامعة وهران كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، ص ماجستير في الشريعة والقانون، تخصص حقوق الإنسان، 

  .49بن ذياب عبد الملك، المرجع السابق، ص  - 4
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فهو يتعلق بكشف  ،ساس هنا يتعلق بأكثر من الشخصلما ولكن ،عنصرا من عناصر حياته هو

 .1أسرته من جهة أخرى النقاب عن خصوصياته من جهة وبأفراد

 ةالحياويفترض ذلك أن يسبق مساس بالخاصة وباعتبار أن هناك مساسا قد أصاب حياته 

 رتد.لموهذا جوهر الضرر ا ،الأسرةحد أفراد لأالخاصة 

وذلك  ،الاعتداءهذا ب الخاصةذلك ضرورة عدم رضا من اعتدى على حياته في ويشترط 

وعليه فإن قبل الفرد  ،والتعويض الاعتداء طالبة برد لما الأسرة ى لفرد آخر من أفراد نستي ىحت

بن... شر خصوصيات الزوج أو الزوجة أو لاكقبول ن الخاصة تعدى على حياته مال الأسرة من 

الحق ن هذا ذلك لأ ، الةهذه الحفي يتحقق  لا الأسرة لبقية أفراد  الحياة  الخاصة ب فإن المساس

عتراض على لاا الأسرة يستطيع أي فرد من أفراد لا  ومن ثم الأصل يف فردي وليس عائلي

 .2حياءلأقارب الأا لأحد الحياة  الخاصة ت من مجالا نشر صورة أو أي جبال آخر

رتداد ساس مباشر وشخصي ولكن عن طريق الاساس الذي يصيب أسرته هو ملمفا

ساس لموجب أن يسبقه ا ،فردي وليس عائلي ولتحقيق المساس المرتدقارب هو حق الأ وحق

للقريب وجوب توفر عدم الخاصة  الحياةساس بلمأي توفر كافة شروط ا ،الأسرةأفراد  حياة أحدب

 .3ظورةحمال الأفعالجانب إتيان إلى الرضاء 

عن  لامارس دعواه مستقيالعائلة أن في ة لرفع دعوى التعويض فيجوز لكل فرد بفالنس

وإذا قامت  ،منع الزوج من رفع دعواهي رفع الزوجة مثال دعوى التعويض فلام تلفإذا  ،خرلآا

طالبة بالتعويض فيجوز للزوج رفع دعوى ثانية للمطالبة بالتعويض على أساس أن لمبا الزوجة

الحق على  الاعتداء وعلى الزوج إثبات الضرر الذي أصابه جراء  ،مرتبط بالضرر التعويض

أما  ،التعويضالحق في الذي أصاب زوجته فإن عجز عن ذلك فليس له  الحياة  الخاصة في 

 .4فله ذلك ولكل أفراد العائلة بصفة مستقلة  وإن قدم ما يثبت به دعواه

 الأسرة تع شرع صراحة على مدى تملمفلم ينص ا ،، الجزائريالتشريع في أما الوضع 

 الأسرة ظى تح من الدستور بقوله: " 72رغم حمايته لأسرة في المادة  ،صوصيةالخفي الحق ب

يع ممارس كل واحد جيمن الدستور بنصها: " 77وكذا المادة  ،  "تمع...مجلوا حماية الدولةب

الحق في سيما احترام ، لاالدستورفي  غير ا للعترف بهلما الحقوق احترام  في إطار هحريات

 .5والشبيبة والطفولة" الأسرة وحماية  الحياة  الخاصة وستر  ،الشرف

                                                             
 .24عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1

 .171صفية بشاتن، المرجع السابق، ص  - 2

 .52بن ذياب عبد الملك، المرجع السابق، ص  - 3

 .26جع السابق، ص عبد الرحمان خلفي، المر - 4

 .15، ص 2016المتضمن التعديل الدستوري،  01-16قانون رقم - 5
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جتهادات للقضاء والا الأسرة تعلقة بلما الخاصة ماية الحترك تفاصيل  المشرع ولعل 

: "كل فعل أيا كان المدنيمن القانون  124مادة لالضرر الذي نصت عنه ا مهتديا مبدأ وقوع

 .1بالتعويض"حدوثه في يلزم من كان سببا  ،غيرويسبب ضرر لل يرتكبه الشخص بخطئه

سواء كانت مادية أو معنوية  الأفعالجميع لا تفيد العموم هالمادة يلاحظ أن خلالمن 

ها لأمكن الخاصة و ا هحياتبتعلقة لمحقوقها افي  الأسرةفإذا تضررت  ، الضرر شريطة وقوع

 .2وقوع الضرربدأ لمأن تطالب بالتعويض بناءا على ا لهاإثبات ذلك كان حقا 

موجب أحكام بنائية جحا للحماية اليم يورد نصا صرلالجزائري  بيوكذلك التشريع العقا

 مكرر 303 إلى   1مكرر 303 ،مكرر 303ص المواد يخوضوع فيما لمذات الصلة با يمالتجر

على  الاعتداء فهو قد جرم  الجزائري شرع لما من االعقوبات ويعد ذلك تقصير من قانون 3

ا يفيد أن هذه ما ترتكب جنحة بالذي عند اقترافه الأفعالشخاص وحدد لأل الحياة  الخاصة حرمة 

 3هم حق الشكوىلدون سواهم من باقي أفراد أسرهم  شخاص وحدهمالأ

 حالة وفاة صاحبه:في  الحياة  الخاصة مدى انتقال حق  -2

 الحقوق من الحق بكون هذا  ، صوصيةالخفي للحق  ينالقانو يفتظهر أهمية التكي

وهي حقوق  ،ميعالجا على به يحتجا حقوق مطلقة همن خصائصها أن يللشخصية والت زمةلالما

إذ تخرج هذه  ،مالية غير ا حقوق هنكأصل عام كو غير جز عليها أو التصرف فيها للالح تقبل لا

طال ستعمال مهما لاتسقط بعدم ا لاكما  ،بدألممن حيث ا ياللمدائرة التعامل ا من الحقوق 

إذ يرد على هذه القاعدة العامة  ،لا تنتقل للورثة كقاعدة عامة ضي المدة وبم ولا تكتسب، الزمن

التعويض عن الحق في وانتقال  ،ورثته إلى للمؤلف بالوفاة  يدبالأالحق  نتقاللاناءات كاتثاس

الورثة  إلى خاصة الالحياة  الحق في مدى قابلية انتقال ب ومنه 4الورثة إلى  الأدبيالضرر 

 جاهات هما:تا باعتباره حقا من حقوق الشخصية فقد ظهر

 الورثة بالوفاة: إلى  الحياة  الخاصة الحق في نتقال عارض لالماه اجتالا -أ

 ،قاربلأينتهي بوفاة صاحبه وينشأ حق شخصي ل الحياة  الخاصة الحق في يرى أن 

 إلى قال نتلايقبل ا لا مومن ث الإنسان،اللصيقة بشخصية  الحقوق ق من حهذا ال على اعتبار أن

ولكن  ،ةر من الناحية القانونييخلأموت صاحبه إذ تنتهي شخصية هذا اب ما ينقضينإ و ،ةثالور

حماية شرف لأن يرفعوا دعوى  فىتولمتضرروا من نشر خصوصيات ا يكون للورثة إذا ما

خصية فكرة امتداد ش إلى ستناد لاأي دون ا ،الحياة  الخاصة حمايةلورث وليس لمواعتبار ا

 في شخص ورثته.ورث لما

                                                             
 1426جمادى الأولى  19الصادرة بتاريخ  44، الجريدة الرسمية العدد 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05قانون رقم  - 1

 .23، ص 2005يونيو  26الموافق لـ

 .71سليم جلاد، المرجع السابق، ص  -  2

 .53ياب عبد المالك، المرجع السابق، ص بن ذ - 3

 .54المرجع نفسه،  ص  - 4
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ة الحياالحق في ال مجفي الصورة أسبق منه الحق في ال جمفي وكان ظهور هذه الفكرة 

وعليه فاعتراض شخص  ، الصورةالحق في عتراف بوجود لاأساس أسبقية ا على ،الخاصة

 اما.ينقضي بوفاته تمرضاه  على التقاط صورته دون

ا كانت الوفاة تؤدي مول ،بوجود الرضا إلاهو عدم التصوير الحق دف من هذا هإذ أن ال

 ،بالوفاة الانتقاللة أتثار مس م لاثده فإنه يستحيل تصويره ومن الشخص وعدم وجو نهايةإلى 

مي حيالصورة الحق في كما أن  ،لتقاطلااالحق في ول دون انتقال هذا تحمادية  فالوفاة عقبة

 .1للشخصية وينقضي بوفاة صاحبها ماديلالعنصر ا

 الورثة بالوفاة: إلى  الحياة  الخاصة نتقال حق ؤيد لالماه اجتلاا -ب

 قالحلكون هذا  ،لفالخإلى صوصية بالوفاة من السلف الخالحق في يرى إمكانية انتقال 

ما  إلى متد يمكن أن يماية الحعنوي للشخص أثناء حياته وتأكيد هذه لميستهدف حماية الكيان ا

 فهو بذلك يختلف عن الكيان المادي ،وعدم اندثاره ،عنويلمستمرارية ذلك الكيان ا، لاالوفاة بعد

سم جختفي اليفبعد الوفاة  ،عتراض على التقاط صورتهلاافي وينقضي بوفاة الشخص  ،لإنسانل

 عنويلميتعلق بالكيان االتي وذلك بعكس الحال بالنسبة لنشر الصورة  ،تنور مسألة تصويره لاو

 .2هتلشخصي

ا ميت أن يلتزم الورثة بمو ذكرى اللاص نحخلإويتضح مما تقدم أن مقتضيات واجب ا

ن لأ ،فإن الورثة يلتزمون بذلكالحق فإذا تنازل عن ممارسة هذا  ،ورث قبل وفاتهلما يراه

ضع تقدير خي لا مومن ث ،عنويةلمقيقة عن معتقدات الشخص االحفي ر بل يعالتناز العدول أو

ومقابل ذلك إذا كان شخص قد رفع دعوى ضد من اعتدى  ،جانب الورثة م منيورث لتقولما

قدر أن  فىتولمن الأالدعوى في ر يفإن على الورثة متابعة الس الخاصة  ياةالحفي على حقه 

 .3التقدير بهذا يلتزم الورثة ثمومن  ،الخاصة ياةهناك اعتداء على الح

 :الحياة  الخاصة الحق في عنوي بلمالشخص ا تمتعثانيا: مدى 

 اصةالحياة  الخالحق في عنوي بلمالشخص ا تمتعف عند الفقه حول مسالة لاالخلقد ظهر 

 الشخص تمتعاصل من قبل حول الحالتباين  إلى ف لاالخا ويعود أصل هومعارض ل بين مؤيد

 عتبار.لاا والشرف في الحق عنوي بلما

 الي:ن على النحو التيرأي إلى قسموا نوعليه ا

 .الحياة  الخاصة الحق في عنوي بمتع الشخص المإنكار ت -1

وليس  ،الحياة  الخاصةالحق في عنوي مأنه ليس للشخص ال إلى يذهب أنصار هذا الرأي 

البشر أي  نين هذا الحلق يقتصر التمتع به على بلأ ،لااصة أصالخالحياة  يسمى ب له ما

 .4ينالطبيعيالأشخاص 

                                                             
 .27عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1

 .55بن ذياب عبد الملك، المرجع السابق، ص  - 2

 .28عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  3

انتهاك حرمة الحياة الخاصة،  دار النهضة العربية،  ـ مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للصحفي عن  4

 .119، ص 2004مصر، القاهرة، 



 ماهية الحياة الخاصة                                 المبحث التمهيدي:           
 

22 
 

اللصيقة  الحقوق من  الحياة  الخاصة حرمة الحق في اه أن أصحاب هذا الاتجف ييض

الحياة  في للحق في قررة للحق لمماية االحرج من نطاق عنوي يخلموالشخص ابالشخصية، 

تعلقة لما الأحكامي تنظم تال ين قانون الشركات أو بصفة عامة القوان هالاجم، ويكون الخاصة

 الأسراراعتبار إلى الفقه الفرنسي في ذلك فقد ذهب البعض  وبناء على ، عنويةلمبالشخصية ا

فمن يتجسس على  ،الخاصةماية القانونية للحياة الح نطاقفي تدخل  لاالصناعية والتجارية 

يعد  لاالتجاري والصناعي ادثات ذات الطابع حملا الصناعية والتجارية ومن يسجل الأسرار

 .1خاصةالمنتهكا للحياة 

زمة لاويعد من الوسائل ال ، ت التليفونيةلاتصالارم عن طريق ابتفكثري من العقود 

في حكام العامة لأالداخلية للشخص المعنوي تتم وفقا لالحياة  يتعلق ب دمة. وماالخ لأداء

الحياة  ومع ذلك فإن  الحياة  الخاصة في الداخلية  الأمورباعتبارها من  المسؤولية المدنية، ليس

 .2ارجي وينبغي أن تحترمالخستقلة ومتميزة عن النشاط لما عنويلمالداخلية للشخص ا

 الأشخاصأنه ليس  إلى حيث ذهبت  الاتجاه،هذا  الأمريكيةحكمة العليا لموتأخذ ا

والسعادة  الهدوءهو توفري الحق من هذا  الأساسيإذا الغرض  ،الحياة يفالحق المعنوية 

 .3الإنسانية

النصوص القانونية الصرحية  إلى و بالرجوع  ، الجزائري أما بالنسبة للمشرع

 :يص منها ما يللااستخ يمكن  ،سألةلمهذه افي والواضحة 

 :الدستور -1

 ،صةالخاواطن لمتجوز انتهاك حرمة حياة ا لامن الدستور أنه: " 46ادة مورد في نص ال

 "....نميها القانوشرفه ويح وحرمة

 ،يناطنللمو الحياة  الخاصة هو  الأولىا تهفقرفي ادة لما اتهذكرالتي ماية الحفموضوع 

عنوي ولو أنه يتمتع لمتطلق عادة على الشخص الطبيعي دون الشخص ا وعبارة المواطن

لتي ا الأنشطةجاريا كان أم صناعيا أو غيره من تومباشرة نشاطه  موطن يراد به مكان عملب

  ،ليه عبارةيطلق ع لاولكن  ة،الجزائري نسيةالجأن يتمتع ب مانع لاعنوية ولمءم مع طبيعته الاتت

 مواطن جزائري.

 :يالمدن ين قنتال-1

اللصيقة  الحقوق يدخل ضمن  الحياة  الخاصة الحق في أن  إلى  الإشارةلقد سبقت 

دين ممن القانون ال 50أما المادة  المدنيمن القانون  47بصريح عبارة المادة  بالشخصية وهذا

زما لصفة لاما كان منها م لا"إ الحقوق  بجميع الاعتباريالشخص  تمتعتنص على التي 
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عنوي لمالشخص ا تمتعهذا دليل قاطع على عدم  ، يقررها القانون يت" وفي الحدود الالإنسان

 .1الحياة  الخاصةالحق في ب

يتصل  لاالحق فهذا  ،خالف للمنطق ولطبيعة هذا الشخصمن التصريح بعكس ذلك لأ

 .2دميلآا الإنسانبالشخص الطبيعي أي  سوى

 قانون العقوبات: -1

ده جن، مكرر من قانون العقوبات 303الوارد بالمادة  الأساسيم ينص التجر ىبالرجوع إل

ماية الحا يفيد إمكانية تقرير بميدرج مصطلح "مواطن"  لمتضمن مصطلح "أشخاص" و قد

خصوصا وأن مصطلح شخص  ،عنويمالشخص ال الحلص الخاصة حياة لافي للحق  ةالجزائي

 ،عنويلمليس مقصورا على الشخص الطبيعي فقط بل أنه يشمل أيضا الشخص ا لغة القانونفي 

عنوي لماللشخص  الخاصة ة للحياة الجزائيماية الحكاف لتقرير غير العبارة  أن إيراد تلك لاإ

 هذا من جهة.

وألفة  الحياة  الخاصة  ين يفرق ب لمي بفبالرغم من أن المشرع العقا ،ومن جهة أخرى

الحياة  مكرر من قانون العقوبات لعبارة: "حرمة  303بإدراجه بنص المادة  الحياة  الخاصة 

اية حياته محل حمها أي تأثري بالنسبة للشخص الطبيعي ليوجد  لاالعبارة  وأن هذه ، "الخاصة 

 .3الخاصة

فة أل ترجمتذكور أين لمالنص افي العربية  إلى من الفرنسية  الترجمة خلالوقع خطأ 

لك ذ ين صطلحين كما بلمين ااختلاف أكيد بويوجد  ،الحياة  الخاصةحرمة ب الحياة  الخاصة 

ا ات وتسجيل ونقل الصور وحفظهثادحملت والاراسلمبسرية ا تحديدهاتم وقد  ،الفقه آنفا

ا هيتمتع بحياة خاصة يضمن ل لا الجزائري  فيعنوي لمالشخص ا وهذا ما جعل ،هالواستعما

حمية م يوي فهنعمما يتعلق بسرية أعمال الشخص ال أما ، طلوبةلمماية القانونية االحالقانون 

 الأشخاصها شأن خاص ومتميز من لو ،الصناعية لكيةلمبموجب قانون العقوبات وقانون ا

 .الطبيعية

ورد  وفقا لقانون العقوبات هو ما الحياة  الخاصة عتباري بلاالشخص ا تمتعكذلك عدم 

ن ع (متهما) لاعنوي جزائيا بصفته مسؤولمالذي يعاقب الشخص ا 3مكرر  303ادة لما نصفي 

 ة.يمجرلكضحية هذه ا لا الخاصة حرمة حياة الشخص الطبيعي بساس لموا القذف

الحياة  عنوي قد يتعدى على حرمة لمكم يظهر وبصفة قطعية أن الشخص االحهذا 

غير والعكس  ،للشخص الطبيعي فيسأل جزئيا عن هذا التعدي ويلزم بالتعويض الخاصة 

 .4يهلانتقاء هذه الصفة ف الخاصة حياته في يتصور أن يتعدى عليه هو  لاصحيح إذ أنه 

 .الحياة  الخاصة الحق في عنوي لمللشخص ا -2
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ذلك شأن في شأنه  الحياة  الخاصة عنوي يتمتع بمأن الشخص ال إلى يذهب هذا الرأي 

 .1قالحهذا بعنوي لمالشخص ا تمتعمنع من يالطبيعي. إذ ليس هناك ما  الشخص

ق في حرمة حمصطلح المواطن وهو بصدد تقرير حماية ال المشرع مانع أن يستعمل  لا

يتمتع عنوي لماص أن الشخص االخ الدوليالقانون في ستقر عليه لمباعتبار أن ا ،الخاصة ياةالح

عنوي حياة داخلية مستقلة ومتميزة عن لمكما أن للشخص ا ،مثل الشخص الطبيعي نسية مثلهالجب

هذا ما أخذ به مشروع القانون  ،الحياة  الخاصةيكن له ألفة حرمة  لموإن  ارجيةالخحياته 

 الأشخاصرم انتهاك سرية تح إلى فقد ذهب  ،الحياة  الخاصةحرمة  حمايةباص الخالبلجيكي 

ل لشخص أو الحصوبا الإضرار الاعتداء لغرض من ا يكون عنوية بكافة أنواعها بشرط أنلما

 لحقوق الأوربيس لجمالفي  الإنسانراء حقوق خبجنة ل هاه نفسالاتجفي هبت ذو ،على منفعة

ي تدود الالحفي  الخاصة اية حرمة حياته عنوي في حملمبأن قررت حق الشخص ا الإنسان

 .2مع ظروفه وطبيعته لمئم لاتت

علومات والبيانات بالوسائل العلمية والتقنية لما جمعفهذا العصر الذي تزداد فيه أهمية 

ما نوإ ،يقع على الشخص الطبيعي فحسب لا الحياة الخاصةعلى  الاعتداءديد هت تطورة أصبحلما

 ،3هاتصوصياخخطر انتهاك لالشخص المعنوي من مؤسسات خاصة وعامة تتعرض  كذلك على

الوطن أو  الأمنأو  ،العلمية بالأسرارنافسة التجارية أو لممنها ما يتعلق با ،عديدة سبابلأوهذا 

للشخص المعنوي لا تقل  الحياة  الخاصة جعلنا نعتقد أن يكل ذلك  ،هغيرأو  نافسة السياسيةلما

 .4خاصة للشخص الطبيعيةالالحياة  حرمة في  الأحيان أهمية في كثير من

 الثانيمن الباب  الأولامس من الفصل خالقسم ال ، الجزائري شرع العقايب لمخصص ا

شرفهم في تلحقهم التي ات الاعتداءمن  الأشخاصاية محوضوع لم ، العقوبات من قانون

خصوص بو الأخيرةخصوص هذه النقطة بو أسرارهم،وإفشاء  الخاصة  متهحيافي واعتبارهم و

بول مق الأمرؤسسة وهذا لممي من خالها أسرار امنه يح ، 302 ادةلما جاءت ،عنويلمالشخص ا

 يتعارض مع طبيعته. لاما بعنوي وأداء وظائفه لمالشخص ا لضمان حسن سير نشاط

وهذا على وجه  ،خاصة بحياةعنوي لمللشخص ا الاعتراف ىتعن لاماية الحأن  لاإ

 ىتوح يوبلجيكي وأوربقارن فرنسي لمعكس ما يدعيه جانب قليل من الفقه ا على ،قلاطلإا

 صري.لمالفقه ا

وبات قانون العق يوضوع فلمهذا ابتعلقة مال الأخرىواد لمفكل ا 302وفيما عدا المادة 

 .اية للشخص الطبيعيمعليها ح جاء النص

طياته أيضا في  يحمل ، الجزائري المدنيمن القانون  48و 47ادتين لمكما أن نص ا

عنوية لمحدود ما تسمح به طبيعته افي ماية مقررة الحا هذه معنوي إنلمالشخص ا مفهوم حماية
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ص الطبيعة تحالتي دون تلك  الاعتباريما من مقومات الشخص غيرهو وطنلموا كالاسم

 .الآدمية الإنسانية

جنائيا أم مدنيا ما يدل صراحة أم ضمنيا على حماية:  الجزائري  القانونفي يوجد  لاف

 ، الجزائري وقف لمفهوم والمافي فهذه فكرة مستبعدة  ،عنويلم" للشخص االخاصة  حياةل"ا

 .1اقضاء فقها وقانونا و الإطلاقعلى وجه 

 :الجزائري  يحياة الخاصة في التشريع العقابل: صور انيالفرع الثا

حمايته بشكل محدد لقدمة لموالضمانات ا ،الحياة  الخاصةالحق في إن عدم ضبط نطاق 

شرع يتوقف على وضع لمجعل دور ا ،آخر إلىتمع مجفه من لانظرا لنسبيته واخت ودقيق

يوضع صورا  لم الجزائري  كما أن القانون الخاصة حياة للنطاق الحق في ا دود العامةالح

 ينصوص القانون الت خلالستهداء إليها من لاا يتم امإن و 2خاصة ال ياةالحفي حددة للحق م

زين تلك ربصر مالحلا ثال لمنوردها على سبيل امكن أن يالتي و قالحمست بشكل أو بآخر هذا 

كانت  الحياة  الخاصة حق لماية الحرغم أن أصل  ،العقابية التطرق للنصوص خلالالصور من 

قارنة تطبيقات هذا لمعلى غرار التشريعات ا الجزائري  يشرع العقابلموأورد ا ،حماية مدنية

 ق.الح

قبل  الحياة الخاصةحرمة بساس لمجزم صراحة اييكن  لمأنه  إلى الإشارةدر تجو

 ، 1 مكرر 303 ، مكرر 303واد: لما) التجريم ذات الصلة موضوع الدراسة استحداث نصوص

 من قانون العقوبات بل أن حماية الحياة الخاصة كانت تقتصر 3مكرر 303و 2مكررة  303

و إفشاء  وفض المراسلات البريدية -فقط على الجرائم التقليدية مثل جنح: انتهاك حرمة المنزل

 الأسرار... الج.

 صور الحق في الحياة الخاصة ، سواء قبل استحداث نصوص التجريمويمكن إبراز أهم 

 الي:مة الحياة الخاصة أو بعد صدور هذه النصوص، وذلك على النحو التالخاصة بالمساس بحر

 أولا: الصور التقليدية.

لحياة اتضمن التشريع العقابي تجريم عدة أفعال متفرقة، لها صلة غير مباشرة بالحق في 

ن وقانو والمواصلات البريدسواء بقانون العقوبات أو بقوانين خاصة مثل قانون الخاصة  

م يري طرأت على قانون العقوبات ذات صلة بتجتت اللاالبنوك قبل التعدي قوانينالصحافة و

 نفسها وتتمثل تلك الصور فيما يلى: الخاصة  ياةالحساس حرمة لما

 ريدية:بال المراسلاتسرية - 1

 137موجب المادتين بوالعقاب  يمكفل قانون العقوبات سرية المراسلات البريدية بالتجر

 ،احبها من دون إذنهصوصيات صالخر كشفا بيعت المراسلاتا أن كشف تلك لمطا ،منه 303و

منه على أنه: "يعاقب  137ادة لملاسلكية بالالسلكية وا والمواصلات البريدأكد قانون  كما

كل شخص يفشى أو ينشر أو  ، من قانون العقوبات 137مادة لافي نصوص عليها لما بالعقوبات
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رسلة عن طريق لما المراسلاتمضمون  ،رسل إليهلمأو ارسل لمترخيص من ا يستعمل دون

من قانون العقوبات جرمت الفعل بالنسبة  303 فالمادة 1ر بوجودهاخبأو ي اللاسلكي الكهربائي

بينت  يمنه والت 137ادة لمددة باحمال الحالاتخارج  الأفعالإتيان هذه إلى لكل شخص يعمد 

 للبريد،أو عونا من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة  صفة الفاعل بكونه موظفا

ا لميشغلها طا يح وكذا العمال أيا كانت الوظيفة التلصالمهذه ابصفة إذ يندرج ضمنهم كل من له 

وكذا إيراده  (agents) النص الفرنسي لفظفي الذي يقابله )الأعوان( النص على لفظ  مت

 .2مصطلح مستخدم أو مندوب

 :زلنلمنتهاك حرمة اا  -2

دود الحأقصى  إلى حريته وسيادته  الإنسانمارس يحيث  الأساسيكان لمزل هو انلما

 .3ه بكيانهخلالس من لالية ويحستقلابا ويشعر فيه

حمية نتيجة طبيعية مبذلك تكون  الحياة  الخاصة ف ،جأ العائلةلمهو المنزل ما أن بو

 4حماية الفرد.ل

فاظ على الحة النص صراحة على ضرورة بمتعاقلا، الجزائري ريوقد تضمنت الدسات

 في مادته ،المعدل 1996نوفمبر  28الصادر في  الجزائري  حيث نص الدستور سكنلمحرمة ا

د سكن فقد أورلممية الأهسكن" ونظرا لمتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة ا" على أنه: 40/1

 يالت 295على حرمة المسكن في المادة  الاعتداء م يقانون العقوبات تحر فيالمشرع الجزائري 

ى لإبس من سنة الحل مواطن يعاقب بيدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منز تنص على أنه: "كل من

 دج. 10000ى لدج إ 1000من  مس سنوات وبغرامةخ

 الأقلسنوات على  5بيس من الحنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالجوإذا ارتكبت 

 .5دج" 20000دج إلى  5000وبغرامة من  الأكثرسنوات على  عشر إلى

 عدم احترام إجراءات التفتيش:-3

 لابس من شهرين الح: "يعاقب بييل ما 46الجزائية في مادته  الإجراءاتأورد قانون 

تيش دينار كل من أفشى مستندا ناجتا عن التف 20000 إلى 2000وبغرامة تتراوح من  ين سنت

ن ذوي متهم أو لمعليه وذلك يغير إذن من ا الإطلاعفي صفة له قانونا لا عليه شخصا  أو أطلع

 غير  لى إتدع ضرورة التحقيق  لمرسل إليه ما لمستند أو من الموقع على هذا المأو من ا حقوقه

 ذلك".

                                                             
،المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 2000غشت )أوت( سنة  5المؤرخ في  03-2000القانون رقم  - 1

 .03،  ص2000أوت  6صادر بتاريخ  48السلكية واللاسلكية. المنشور في جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .75بن ذياب عبد المالك، المرجع السابق، ص  - 2

 .75عيسى بيرم، المرجع السابق،ص -  3

 .163، ص 1999ورس نخله، الحريات. لبنان، م - 4
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 لابالتفتيش مث الإذنصول على الحالقانونية كعدم  الإجراءاتفضال على أن خرق تلك 

لحياة  احق لسكن وانتهاك لمحرمة ذلك ابساس لما إلى ميقات التفتيش يؤدي مباشرة  خالفةمأو 

 .يالقانون غير جراء التفتيش الالحق ذا هعنه من كشف ل وما ينجر الخاصة 

 :يهنلمإفشاء السر ا -4

 من دون رضاغير ة ضد إفشائها و كشفها للالجزائيماية الحهنية بلما الأسرارظى تح

نطاق خصوصيات الشخص الذي يكشف سره في تنطوي  الأسرارأن تلك  المطا ،صاحبها

 شرعلموعله جرم ا ،ينهلمزم قانونا بكتمان السر المأي شخص  حامي أومللطبيب أو ال

إذ  ، وباتوما يليها من قانون العق 302و  301موجب المادتين: ب الأسرارإفشاء تلك  الجزائري 

 ىإل 20000ستة أشهر وبغرامة  ىبس من شهر إلالحيعاقب ب" منه على أنه: 301ادة متنص ال

ن بحكم يمنتؤلما الأشخاصميع جت ولاراحون والصيادلة والقابالجو الأطباءدج.  100000

غير في ها ها إليهم وأفشوب ىؤقتة على أسرار أدللمالدائمة أو ا الوظيفة وهنة ألمالواقع أو ا

 م بذلك.هويصرح لالقانون إفشائها  يوجب عليهم فيهاالتي  الحالات

 تلاامهم بالإبلاغ عن حازغم عدم التر ،هلابينون أعمال الأشخاصيعاقب  لاومع ذلك ف

فقرة الفي نصوص عليها لممناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات ابعلمهم  إلىي تصل تال الإجهاض

 الإدلاء ب عليهميجقضية إجهاض في فإذا دعوا للمثول أمام القضاء  ،هابإذا هم أبلغو  السابقة

 ".هنيلمدون التقييد بالسر ا متهبشهاد

 :يصرفلمالسر ا -5

خضع يتعلق بالنقد والقرض أوجبت أن لما 11.03 الأمرمن  117وجب أحكام المادة بم

ين ددحملا الأشخاص المهني قانون العقوبات. للسرفي نصوص عليها لمطائلة العقوبات ا تتح

 وهم: ابهحصرا 

 حافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأيمس إدارة البنك، وكل لجمكل عضو في  -

 مالية أو كان أحد مستخدمهالتسيير بنك أو مؤسسات افي طريقة كانت 

نصوص لمالية وفقا للشروط امؤسسات اللمرقابة البنوك وافي كل شخص يشارك أو شارك  -

 ذكور.لممر االأفي  عليها

 ، مقتضى نص القانونبوز كشفه إل يجلا ، ماية القانونيةالححل مي فصرلمفالسر ا

 رهابالإمويل تو الأموالالتعلق بالوقاية من تبييض  01.05أحكام القانون رقم  فتنطبق عليه

 تخصصة أن تعترض بصفةلمق للهيئة ايإذ ح ،ذكور أعالهلمتمم المعدل وامال ومكافحتهما

تقع  ي شخص طبيعي أو معنويلأية بنكية لمساعة على تنفيذ أية ع 72دة أقصاها مفظية والحت

 .الإرهابمويل تأو  الأموال عليه شبهات قوية لتبيض

أو  هالتذرع بإفشائ الأحواله بأي حال من يمكنلا في صرلمفالشخص صاحب السر ا

 .1هالمحددة ب الحالاتفي م بأمر القانون ث الإفشاءهذا  أنا لمطا الخاصة حياته ب ساسلما

 من طرف الصحافة: الحياة  الخاصة حظر انتهاك  -6
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 الحياة  الخاصة حرمة  لانتهاكيكون وسيلة لا فإنه  للأشخاص،مصون  الإعلامالحق في 

للشخصيات العمومية  الحياة  الخاصة منع انتهاك يكما  م،وشرفهم واعتباره لاء، الأشخاصهؤل

 05.12العضوي رقم من القانون  93حكام المادة لأطبقا  ،مباشرة غير أو  بصفة مباشرة

 1بالإعلام.تعلق مال 2012 يناير 12المؤرخ في 

ق حمكن التذرع بيمن القانون نفسه فلا  97حت طائلة العقوبات الواردة بالمادة توذلك 

أحدهما  ،لآخرلسيما وأن كل حق هو نقيض لا ،الحياة  الخاصةالحق في للمساس ب الإعلام

كشفها  وعدم الحياة  الخاصة في حمي حق الشخص ي الآخر و الإعلامفي  جتمعلممي حق احي

م أي حرية لاالإعفي ق حهما ال ينمتناقض يندف التوازن ببهجاء  فالتشريع ،دون رضاه غير لل

 .2وخصوصياتهمصة الخا همحومصالالأشخاص اية محالحق في و ،ريالتعب

 ديثة:الحثانيا: الصور 

 لاذكور أعلما 06/23من قانون رقم  34موجب المادة بتقصد هما الصور المستحدثة 

 303 ،مكرر 303تمم لقانون العقوبات بإضافة نصوص جديدة تتمثل في المواد: لموا عدللما

الحياة صراحة ذكر  ، الجزائريشرعلم. أين أورد ا3مكرر  303 ، 2مكرر  303 ،1مكرر 

. إذ تضمنت تلك النصوص صورا 1966منذ صدور قانون العقوبات سنة  كأول مرة الخاصة

وضوع مثل قانون لمذات الصلة با الخاصة ينعلى ما تضمنته تلك القوان فضلا ،حددة حصرام

 3مجرائلللوقاية من ا الخاصةتضمن القواعد لما 2009غشت  5رخ في ؤلما 09/04 رقم

 ومكافحتها وتتمثل تلك الصور فيما يلي: الإعلام والاتصالتصلة بتكنولوجيات لما

 :الخاصة والأحاديثت ماكاللماية احم -1

يها ف عللاخلا  يالت الحياة  الخاصة عناصر حرمة  ين من ب الخاصة ر المحادثات بتعت

ل ديث مباشرا أو عبر وسيلة من وسائالحسواء كان -تحدث يفصح للمتحدث إليه لما ذلك أن

أو  فسه من خبايانفي حمل يعن دقائق أسراره وما  اللاسلكيةديثة السلكية و الحالاتصال 

من أمفي معتقدا انه  ،غيرماع السو خوف من أحرج  نودو ،هذا الشخصعواطف ثقة منه في 

 ذر بعيد عن شبهة التصنت.الحيطة أو الحديث دون الحيتم  من استراق السمع وعليه

سواء من جانب  للانتهاكرا ية تتعرض كثرمة المحادثات الشخصيالحوالواقع أن 

ت حادثالم. فسلطات الدولة تراقب تلك االأفرادأو من جانب  ،الدولةفي  السلطات العامة

إما ونظمة منها. لما الخاصةرائم الجحالة ارتكاب بعض في قيقة الحكشف  دفبهإما  ،وتسجلها

 يثبت حقوقهم.الوسائل للحصول غالبا على دليل  هذه إلى ون ئيلج الأفراد

بل استخدمت أجهزة علمية حديثة  بالأذنيعد مقصورا على التصنت  لم الأمركما أن 

الناس من خصوصيات عن بعد وبسهولة فأصبحت أحاديث ين على التقاط ونقل ما يدور ب قادرة

                                                             
 .21ص  2012يناير  15صادر بتاريخ  02قانون الإعلام، جريدة رسمية العدد  - 1
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ديثة على التقاطها الح الأجهزةحاطة بالكتمان و السرية عارية ومكشوفة أمام قدرة تلك م رءلما

 1.ا أحدبهدون أن يشعر  سجيلهاوت

ومنه  الخاصة  والأحاديثات لمة للمكاالجزائيماية الح الجزائري شرعلموعليه أورد ا

 المكالماتعن طريق التقاط أو تسجيل أو نقل  الحياة الخاصةحرمة بساس لما يعاقب على

سنوات وبغرامة  3 ىأشهر إل 6بس من الحأو السرية بغير إذن صاحبها بالخاصة  والأحاديث

مكرر من قانون  303دج وهذا طبقا للمادة  300000 إلى دج  5000ين مالية تتراوح ما ب

 .2العقوبات

 اص:الخكان لمافي حظر التصوير  -2

دير بالذكر أن الصورة هي الشكل الذي يظهر بواسطة آلة التصوير و هي مرآة الج

وتستعمل معين النوع و الصفة  ،والصورة لغة تعرف بالشكل ،ي تكشف عن ذاتهتال الشخص

ا مكونا تعد عنصر يقارنة و هلمهة و ابشالما ىمعنب. و تأت الأخركل واحد عن  يتميز هباالتي 

 ه.غيريزه عن محيث تالإنسان لشخصية 

قي نتحث تأثير التطور الت الأخيرة الآونةحوظا في لمالصورة تطورا الحق في ولقد شهد 

. صورة 3الأصبح كل شيء يقيم بالم بحيث ،ثةديالحجتمعات لملدى ا الاستهلاكفكرة  واتساع

له من أفكار وما خد فيتعكس ما يدور  لتيرأة الما يفه ،جسمه أو جزء منةلاكاة حفي م الإنسان

مكن الكشف عن ذاته يها لافمن خ ،خفيه من مشاعر ورغباتيوما انفعالات،  من يهيعتر

 للتعرف عليه.

الحياة  الحق في الصورة عنصرا من عناصر في  الحقوقد اختلف الفقه حول مدى اعتبار 

حياة لساس بالممعينة من قبيل ا حالاتفي على الصورة  الاعتداءر البعض بأن بإذ اعتالخاصة 

الفقه في أن الرأي الغالب  غير  ،أخرى ينظر إليه على أنه حق مستقل حالات يفو ،الخاصة

الحياة الحق في مكن حمايته باعتباره عنصر من عناصر يطبيعة مزدوجة إذ  ذوالحق ر هذا بيعت

دائرة حقوق في كونه يدخل  لا،أيضا بوصفه حقا قائما بذاته ومستق مكن حمايتهيكما  ،الخاصة

 4.ها دون إذن صاحبهالنشر صورة شخص أو استعما مكنيلا  يالشخصية وبالتال

مكان خاص بدون رضاه في تسجيل الصورة لشخص ما ويعاقب بالنسبة لفعل التقاط أو 

 مح بذلكسويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع أو  ،من قانون العقوبات 303طبقا للمادة  وهذا

 تحصل عليهالمأو الصور أو الوثائق ا التسجيلاتأو احتفظ أو استخدم هذه  غيرالللجمهور أو 

 .5من قانون العقوبات 1مكرر  303السابقة طبقا للمادة  الأفعالبواسطة 

 :الخاصة حياة لتصلة بالمحظر نشر الوثائق ا -3
                                                             

 .220 عاقلي فضيلة،المرجع السابق، ص -1
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 303 من المادة الأولىموجب الفقرة ب حمية جزائيام الحياة الخاصةتصلة بلمإن الوثائق ا

ل متناوفي أن كل احتفاظ أو وضع أو السماح بأن توضع لا إ ، من قانون العقوبات 1مكرر 

 أو استخدام تلك الوثائق. غير أو ال مهورجال

دة الوار الأفعالتحصل عليها بأحد لما ، بأية وسيلة كانت-والصور  التسجيلاتعن  لافض

ددة حالم هاتة بالعقوبات ذاالجزائيلة أتعرض الفاعل للمس ،مكرر من القانون نفسه 303 ادةلمبا

 مكرر. 303بالمادة 

سواء عن طريق الصحافة  الخاصةاية الشخص ضد نشر حياته موهي تستهدف أساسا ح

 .1الأشخاصالقوانين ذات العالقة لتحديد في نصوص عليها لما الخاصة الأحكامإلى  أين أحال

 :الخاصةحياة لتصلة بالمللمعطيات ا الآليةة الجعلمساس بأنظمة الما -4

ليا أي آتتم  التيجموعة العمليات مللبيانات الشخصية فهي  الآليةة الجعلمقصود بالمإن ا

محو و ظالاحتفا الاسترجاع، ،. التعديلالإعدادالتسجيل بالتجميع، اسوب وتتعلق الح باستخدام

 الأخصوعلى  ،علوماتلمدف ابهتتم  يجموعة العمليات التموكذلك  ،ميةلاسا علوماتلما

ها أو تحميل ،ت أخرىها مع بيانامجعلومات الاسمية ودلموالتقرب وانتقال ا عمليات الربط

 .خاصة لةلاللحصول على د

 ،على البيانات الشخصية يصعب حصرها تيعلومالما الاعتداءذا التحديد فإن صور بهو

 .2علومات باستمرارلمتسرع لتكنولوجيا الممتطورة ومرتبطة بالتطور ا هانلأ

ادة ملوجب ابمة الجزائيماية الحللمعطيات حظيت ب الآليةة الجعلما الأنظمةأن هذه لا إ

في ار جلاتتعلقة بنشر أو المسيما تلك النصوص الاو ،وما يليها من قانون العقوبات مكرر 394

و أأو حيازة أو إفشاء  -ة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتيةالجأو مع زنةمخ–معطيات 

لى ه عمن القانون نفسه إذ أن 2مكرر  394عطيات طبقا للمادة لمتلك ا ي غرض كانلأاستعمال 

 مايةالحنظرا لكون تقرير  الحياة الخاصةتورد صراحة ذكر  لمالنصوص  الرغم من أن هذه

 ساس بأنظمةلمتعلقة بامبعد استحداث النصوص ال 2006سنة في  تم الأخير لهذاة الجزائي

 .2004 للمعطيات في سنة الآليةجة لمعالا

ها طابع لي تالها من معطيات منظمة بحتوي أسرار أصحاتالتي علومات لمفبنوك ا

 .الخاصة الحياةفي اية للحق معليها أو كشفها أو نشرها ح الإطلاع رممجصوصية الخ

خدمة لدف تهعلوماتية هي تكوين قاعدة بيانات تفيد موضوعا معينا ولمراد ببنوك الموا

 3الإلكترونية.اسبات الحتها بواسطة أجهزة الجومع نيغرض مع

مناسبة بتتم لا فإن المتابعة الجزائية في هذا الشأن  يم،استقراء نصوص التجر خلالومن 

مكرر وما يليها  394ادة لمبل استنادا على قاعدة ا للأشخاص، الحياة  الخاصةساس بلما ميرجت

ساس لممجرد ابتتحقق التي للمعطيات  الآليةة الجعلمساس بأنظمة المجنحة اب ،نفسه من القانون
                                                             

 31عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق. ص  - 1
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 الأفعالمجرد إثبات إحدى بحة تقوم نالجف ،لاصوصية أم الخعطيات تتصف بلما سواء كانت تلك

 واد السالفة الذكر.مال المحددة بنصوص

 علوماتية:لمنظومات الممراقبة وتفتيش ا -5

ه لاذكور أعلمللمعطيات ا الآليةة الجعلمللمساس بأنظمة ا الجزائريشرع لمإن حماية ا

 بإجراءات مراقبة وتفتيش تلك النظما استثناءات متصلة همقررة كأصل عام ول هي حماية

  الخاصةتضمن القواعد لما 2009غشت  5في رخ ؤلما 09/04للقانون رقم  المعلوماتية طبقا

 و مكافحتها. والاتصال الإعلامتصلة بتكنولوجية لما رائمالجللوقاية من 

تلك يش توتف الإلكترونيةجديد بالنسبة هذا القانون أنه أورد قواعد خاصة للمراقبة لفا

ساكن ملكون تفتيش ال الجزائية، الإجراءاتيتركها لقواعد التفتيش الواردة بقانون  لمو لنظم،ا

نظومات لموتفتيش ا الإلكترونية الاتصالاتفإجراءات مراقبة  ،تفتيش قواعد البيانات ختلف عني

 الإرهابية الأفعالموجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات الصلة بالوقاية من  المعلوماتية

في نصوص عليها لمت طائلة العقوبات اتحوذلك  ،على أمن الدولة ومكافحتها اتالاعتداءو

رة يخلأكما هو منصوص عليه بالفقرة اغير لل الحياة  الخاصة سبة للمساس بنبال قانون العقوبات

متابعة تحول دون لا  الإجراءاته إن تلك لاالمذكورة أع 09/04القانون رقم  من 04 المادةمن 

أو المعطيات المعلوماتية أو  لصاحب تلك المنظومة الحياة  الخاصة ساس بلما مت ىالشخص مت

صول على إذن مكتوب من السلطات الحسيما فيما يتعلق بضرورة لا الإلكترونيةت لاتصاالا

 .1نفسها 04المادة إلى ختصة استنادا لمالقضائية ا

 ه حق:جقاط الصور دون وتوال الأصواتوتسجيل  المراسلاتاعتراض  -6

ا وإن انتهاكها يعد هاستعمال أوإن سرية المحادثات من التصنت عليها أو تسجيلها أو حفظها 

 .2الخاصة الحياةالحق في ب اسمسا

 والتقاط الأصواتت وتسجيل لاراسلميات اعتراض المتعلقة بعلما الأحكامحظ أن لاكما ن

أنه أغفل النص  إلا تهاها وإجراءانكيفية إتيا جزائية تضملا الإجراءاتالصور رغم أن قانون 

ن الذي لاالبط ترتب لما نها وألمكانت معيبة. طا تىم الإجراءاتتترتب على خرق تلك   عن

 الإحالةإمكانية  م يورد ما يفيدلكما أن هذا القانون  ،بنصلا ن إلابطلا جب ذكره طبقا لقاعدة ي

 الإجراءات ن تلكلاا تقرر بطلمطا الحياة  الخاصة حرمة بساس لمعلى قانون العقوبات بشأن ا

 3.القانونية الأحكامذه هنصوص عليها بلمونية احخالفتها للشروط القانمأو ثبت 

                                                             
 .84بن دياب عيد المالك، المرجع السابق، ص - 1

 .32عد الرحمان خلقي، المرجع السابق، ص - 2

 .86بن دياب عيد المالك، المرجع السابق، ص -  3
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 رارم لانتهاك أسنهمتطفلون في القدم يستعملون وسائل طبيعية مثل أعينهم وأذالكان ا

كما أنه  ي البصر والسمعتحدود فرضتها الطبيعة على حاس لهاإلا أن هذه الوسائل تبقى  الغير،

تلك  السابق مثلفي م تكن لوعلى هذا  ،نتهاكاتلامثل هذا الصنف من ايكون من السهل تفادي 

 الأفعال تشكل خطرا كبريا على احترام الحياة الخاصة.

 لافعاأي قد أفرزت نيدان العلمي والتقمالفي حقا حدثت لا يالت ىربأن التطورات الك غير

 ،خاصةلأصبحت تشكل اعتداءات خطيرة جدا على حرمة الحياة  ا ،رة ومتنوعةيكثجديدة 

سهولة ختراعات التكنولوجية ولاي أنتجتها اتتوفر الوسائل الدقيقة ال ىومراد ذلك يعود إل

س حرمة معلى معلومات ت الحصول فيعليها، حيث ساعدت هذه الوسائل التقنية  الحصول

قيق تحيسهل عليهم  ينمتطفللء الال هؤذلك أن مث ،ريدون بذل عناء كب الغير،خصوصية 

ية تساعدهم على التقاط الصور وتسجيل نأجهزة تق لال استعملام من ختهراضهم وثرواغأ

جهزة لأى مثل تلك اول علحصالصعب ال أصبح اليوم من غيرو قد  ،صوات بدقة متناهيةلأا

تجسس لب أنظار العديد من هواة التحفهي صارت  ،لهاا وتنوع أشكاهالتقنية بسبب كثرة وفرت

وعادة  لغير،ختراق حرمة الاها بكيفية تعسفية يستعملونحيث  ن،من فيهم الصحافييبعلى الغير 

ورين لأشخاص المشهمتعلقة بالخصية االشمعلومات لصول على االح ما يتم هذا الانتهاك بغرض

 .الأعمالو المالل ووم الفن والرياضة وأهل السياسة والرجانجمثل  ،صوصعلى وجه الخ

رمتها ا فيها حبما تهيائدق جزومنه أصبحت الحياة الخاصة اليوم مهددة أكثر فأكثر في أ

 والتطفل على ،ت التجسسلاحاومخلو عصر من العصور من يلا ها الداخلية وتتعد نوا التي

ما ل واستراق السمع ،بوابلأثقوب ا عبرس النظر لار ومن صورة ذلك اختيالحياة الخاصة للغ

غير ذلك من  ىحتواها إلموكشف  ،ريديةبيدور من أحاديث أو فض الرسائل والطرود ال

رة حد ما اقل خطو ىصوره التقليدية يظل إل تىأن ذلك التطفل بشغير المعروفة. الأساليب

 وسائله ومداه.في حدود مباعتباره 

يث ليس من ح ،لأفرادلياة الخاصة حومع تطور الحياة  المعاصرة ازداد التجسس على ال

مثلة في ها المتتوتحديد نتيجة ظهور المعلوماتية بأدوا أيضا،ف يما من حيث الكنوإ ،الكم فقط

قة على من قدرة فائ الأدواتهذه للية للمعلومات وما لمحوا العالميةوالشبكات  الحاسوب جهاز

ها حليلتمية واسترجاعها وتصنيفها ولاسوالبيانات االمعلومات أكرب قدر ممكن من جمع  مع

 جتها.لومعا

 :الآتين على النحو يمبحث إلىوبناء على ذلك نقسم هذا الفصل 

 .المعلوماتيةالواقعة على الحياة الخاصة خارج إطار  الجرائم: الأول المبحث -

 .المعلوماتيةإطار في جرائم الواقعة على الحياة الخاصة ل: االثانيبحث مال -
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 اتية.معلومة على الحياة الخاصة خارج إطار الالواقع الجرائم: الأول المبحث

حرمة  حمايةفي كان من الضروري على السلطات العمومية الجزائري ة أن تسعى 

فشاء إجة عن تالنا الانتهاكاتوهي  ،خطورة عليها الأكثرمن أفعال المساس  الحياة  الخاصة 

ات هذا ي دقائق خصوصيفالمتمثلة في التدخل  الاعتداءاتوكذا  ،ريللغ سرية الحياة  الخاصة 

 2006قانون العقوبات سنة  إصلاحمناسبة ب يحدثالجزائري   المشرع الغير وهو ما جعل

 ن هما:ينوعيت ينمتيجر

 هذا استغلالوجنحة  ،مكرر 303 المادةفي ن رخصة وقوال والصور بدلأحة التقاط انج

 ساسلما لالأفعاان اللذان يتوليان ردع يمالتجر ماهو ،1مكرر 303مذكور في المادة للتقاط الاا

 يلتا الأفعالتصال السمعية البصرية وهي لاحرمة الحياة الخاصة الفردية بواسطة وسائل اب

 .المبحثهذا في ا بشيء من الشرح لهنتعرض  سوف

والصور بدون  الأقوالقاط تجرائم ال ىإل المبحثهذا في تطرق نوعلى هذا سوف 

 .(نيالثا )المطلبمنتوج التجسس على الحياة الخاصة  استغلالوجرائم  (ولالأ )المطلب رخصة

  والصور بدون رخصة. الأقوال: جرائم التقاط الأول المطلب

 عمدتحبس والغرامة: "كل من لمكرر من قانون العقوبات الجزائري  با 303تعاقب المادة 

 ـ:ــب لأشخاص  بأية تقنية كانت وذلكلحرمة الحياة الخاصة بالمساس 

 اء.رض ر إذن صاحبها أويمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغلالتقاط أو تسجيل أو نقل مكا -1

 .1مكان خاص بدون إذنه أو رضاه..."في النقاط أو تسجيل أو نقل صورة   -2

                                                             
 4المؤرخ في  01-14المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم بالقانون  1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -  1

 .2014فبراير
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ة حمايلوضوعة موذتان من قانون العقوبات الفرنسي الخن مأيجنحتلا هاتينأن  الحقيقة

في ا فرنسا منصوصا عليهمفي بعدما كانتا  1992سنة  1-266 في مادةحرمة الحياة  الخلاصة 

في ذلك أن الدفاع عن حرمة الحياة الخاصة  ،1970مرة سنة  لأول الموضوعة 368 المادة

ن من قانو 368 المادةالبداية مضمونا بواسطة في والصور كان  الأقوالقاط تفرنسا ضد ال

 بـ: حرمة الحياة الخاصة وذلكبتردع "كل من يلحق مساسا  المادةحيث كانت تلك  ،العقوبات

 ان.كمساعدة أي جهاز ب ،مكان خاصفي ر عنها بمع الأقوالالتنصت أو بالتسجيل أو بنقل  -1

دون رضا هذا  ،مكان خاصفي صورة شخص موجود  ،بواسطة أي جهاز ،قاط أو نقلتال -2

 .1" الأخير

 368أعاد صياغة المادة  1992شرع الفرنسي في إصدار قانون العقوبات سنة مأن ال لاإ

 فظهر أن إرادته ارتكزت على تدعيم منظومة الدفاع عن حرمة الحياة  1-226دة املافي 

 لصور.وا الأقواللتقاط لات جديدة بالنسبة لانص عليها من قبل حيث أدخل تعدي التيالخاصة  

مساعدة أي جهاز كان وكذلك بلتقاط لالشرط القائل بأن يتم ااستبعاد ا خلاللى ذلك من تجو

مكان خاص واحتفاظ في م لاوأزال شرط أن يتم التقاط الك الأحاديث،إعادة النظر في فعل التقاط 

 .2لتقاط الصور فقطلابه بالنسبة 

ا ،ن معيلتقاطلاوتبقى مشتركة لتطبق على ا ،ريالباقية ظلت بدون تغي الأخرىأما العناصر 

 بات.مكرر قانون العقو 303مادة لافي  2006الجزائري  سنة  المشرعل الذي أخذ به لحوهو ا

ر والتقاط الصو الأحاديثن التقاط يب المشتركةالعناصر  إلىوعلى هذا سيتم التطرق 

 .(الثانيالفرع )والعناصر الخاصة  بكل التقاط  (ول)الفرع الأ

 والصور. الأحاديثالنقاط  المشتركة بين: العناصر الأولالفرع 

ا نهرة أب توافرها في التقاط الكلام وجنحة التقاط الصويجي تتتميز العناصر المشتركة ال

ية نفي ر عنها يد التعبتجهنا مرتبطة بالفاعل والضحية ولأ ي،أساسا عناصر ذات طابع ذات

ما س وحدهأن هذين العنصرين لي لاوجود رضا الضحية إفي لتقاط ولاإجراء افي الفاعل 

يضا أ ن،ن تتطلباينحتجال نن جنحة التقاط الصوت والتقاط الصورة بل أن هاتييب ينشتركملا

 صة.حرمة الحياة  الخابي المساس فتتمثل  الفعلين، حدوث نتيجة إجرامية واحدة تترتب عن

 ي:تلآة كايمجرلدي لماشترك للركن امحاول دراسة العنصر النومنه س

 ر.يحياة الخاصة  للغلحرمة ابساس لم: الاأو

حديث وفعل التقاط ليتطلب قانون العقوبات الجزائري  صراحة أن يؤدي فعل التقاط ا

 المادةحيث نصت  ير،حرمة الحياة الخاصة للغلمفادها وجود حدوث انتهاك  ،نتيجة إلىالصورة 

(، إن هذا حرمة الحياة الخاصة الأشخاصبالمساس )مكرر على معاقبة كل من تعمد  303

                                                             
دار الهومة، نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي،  - 1

 .143، ص 2015الجزائر 

 .145نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 2
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 303حرمة الحياة الخاصة يعد شرطا مسبقا لتطبيق المادة بهل أن المساس  لاشغاالنص يطرح ان

 ؟لامكرر أم 

 ي هو القانونتي والواقعي الخجب البحث في مرجعه التارييجابة على هذا التساؤل لإول

 .1الفرنسي

قف ولمواب الجالفا مخقدم كل موقف جواب  نـ حيثحيث ارتسـم الفقه موقفان متعارضا

 مقدمة من طرف الفقه.لحلول الوهو ما يدعونا لدراسة ا المسألة،الآخر حول هذه 

 حرمة الحياة الخاصة شرط أساسي:بالمساس  -1

جب أن يكون لفعل التقاط الصوت يجنحة لاه أنه لكي تقوم اجذهب أصحاب هذا الات

 فيخذ لأيفترض ا حرمة الحياة الخاصة  فهذا الشرطبالمساس في والصورة نتيجة ظاهرة تتمثل 

 .2طابع شخصي لها ب أن يكون يجطة. أي لتقملا الحسبان طبيعة الوقائع

ن مكرر قانو 303المادة )قانون العقوبات الفرنسي  1-226ر للمادة يهذا التفسبأخذ 

 جاه من الفقه.تا (العقوبات الجزائري

حرمة وحسبه هذا الشرط له لبين الطابع الضروري لشرط المساس باGassin فالكاتب 

عن  مكن أن يلحق مساس بحرمة الحياة الخاصةلمومن ا الأخرىدور أساسي يلعبه قبل الشروط 

 جريمة.ليكفي استعمال وسائل محظورة لقيام الا رمة ومحر تلك اليطريق وسائل غ

لأن قانون ليست شكلية...  368 المادةة يميرى أن جر Ravanasأما الفقيه 

بل أيضا عن طريق النتيجة  المستعملةا ليست فقط عن طريق وسائل هعرفها أن 17/07/1970

 .3جب أن تترتب عنهاي التي

ات من قانون العقوب 1-226أهمية هذا الشرط لتطبيق المادة Levasseur  ستاذلأوسجل ا

حذر لاجزائي ضد التصرفات عدم لحديد ميدان التدخل اتفي ر هذا الشرط يساهم بالفرنسي واعت

 مسموح بها.لا ريغ

لقيام العنصر المادي  الأولىهذا الشرط ضمن الشروط  اعتبر Chavann اذتسلأأما ا

 ة.يمللجر

 ي:فحرمة الحياة الخاصة شرط إضابالمساس  -2

يشكل لا حرمة الحياة الخاصة باعتبار أن شرط المساس  إلىاه لاتجذهب أصحاب هذا ا

ق رد التقاط حديث أو صورة لتطبيمجيكفي  الاعتبارفي سوى صيغة ليس من الضروري أخذها 

 .(مكرر قانون العقوبات الجزائري 303) يقانون العقوبات الفرنس 1-226 المادة

                                                             
الذي وضع الحماية الجزائية لحرمة  1970هذه المسألة لقيت الإجابة عنها في فرنسا من خلال الأعمال التحضيرية لقانون  - 1

اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية الفرنسية آنذاك قانون العقوبات القديم حيث أكد مقرر  368الحياة الخاصة بموجب المادة 

)يراجع  369و 368صراحة بأن انتهاك حرمة الحياة الخاصة يشكل "أحد العناصر المشتركة للجريمتين الواردتين في المادتين 

 (.147نويري عبد العزيز، المرجع السابق ص 

في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على درجة سماتي الطيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية  - 2

   .34، ص2007/2006ماجستير، قانون جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، شعبية القانون  - 3

 .78، ص 2011/2010، باتنة، الجنائي. جامعة الحاج لخضر
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عد يلا  لحياة الخاصةحرمة ابأن المساس  بارواعت Becourtهذا التفسير الكاتب بوأخذ 

ية وتقنية طبيع غيربوسائل  الغيرة ئرد مفاجمج ،شرطا يدخل ضمن عناصر تكوين الجريمة

 .الخاصة لتقاط يشكل مساس بحرمة الحياةلاوفي مكان خاص بغرض ا ىعنلمودون رضا ا

خاطر مي أشار إلى ضرورة الوقاية من ذال Décorpجاه سار الفقيه لاتوفي نفس ا

 المساس بالحياة الخاصة.

 ديجير الفقهي أن اعتبار الشخص الذي يستعمل تلك الوسائل للتجسس سيعاب على هذا التف

 1.ه أو صوتهم التقاط صورتتالذي  غيررر للضحدث ي ولم ىتمعاقبا ح هنفس

ورة وليس بالضر ،قانون العقوبات الفرنسي نصا جامدا 1-226عل المادة جر ييوهذا التفس

 .ويتضح أن هدفه ليس ردعي بل وقائي ،المساس بالحياة  الخاصة إلىأن يؤدي كل التقاط 

تباع لإجدير بالنسب والأر ايهو التفس الأول الموقففي ر الفقهي الوارد يويتضح أن التفس

واشترط أن  ،مكرر قانون العقوبات الجزائري 303بالعناية والتطبيق على المادة  والأولى

وهو   ،حياة الخاصةلحرمة ابالمساس في لتقاط حصول نتيجة إجرامية تتمثل لايترتب عن ا

حديث لي قد تم فيها التقاط اتسبان الظروف الحالر قضاة المادة الجزائية أن يأخذوا في بجير يتفس

لا أ ،حددة بالنتيجة الظاهرةمة يمرها جربحيث اعت المشرعرادة ، وهو مطابق لإأو الصورة

عتداء الواقع لالردع ا المشرعوضعه  الجزائيفالنص  ،الحياة الخاصةبحرمة وهي المساس 

 .2انتهاكات مفترضةفعلا على الحياة  الخاصة  وليس واردا فقط لردع 

 ثانيا: انعدام رضا الضحية.

ويفترض غيابه  ماحه بانتهاك حرمة حياته الخاصةذن تعبير عن رضا الشخص وسالإ

فيه أن يتم انتهاك  مادي الذي يشترطلن ذلك يعدم الركن الأ ،رمجقبل ارتكاب الفعل الم هخلفتو

 .3خاصة دون رضا صاحبهالاحرمة الحياة 

 

 

هذه العملية بحدث عادة دون علمه لذلك على من يقوم ي هالشخص أو صورتم لاقاط كتال

 وذلك قبل ى،وللأأو يضمن رضاه ا 4لتقاطلاالتحقق من الموافقة المسبقة للشخص موضوع ا

 ره التطبيقبي يعتنعمفانعدام رضا هذا الشخص ال الأقل،إجراء فعل الالتقاط أو أثنائه على 

 عليها. المعاقبجنحة لفرنسا شرطا لقيام افي القضائي 
                                                             

 . 135جمال عبد الناصر عجالي، المرجع السابق، ص - 1

 .152نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص - 2

 .333ص  2013عادل بوضياف، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3

في قضية تتلخص وقائعها في أنه أثر نشر الصحافة مقالات وتقارير مفادها  1997/08/04قضت محكمة النقض يوم   - 4

تعرض أشخاص عديدة لتنصت كانت قد أجرتها مصلحة أمنية تابعة لرئاسة الجمهورية الفرنسية، قدم أولئك الأشخاص شكاوي 

ريس أيدت قاضي التحقيق الذي كان قد على الأساس المساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث أن غرفة الاتهام لمحكمة استئناف با

قبل إجراء بحث في القضية على أساس الجنحة المذكورة في الشكوى، وكذلك محكمة النقض أيدت الحكم حيث صرحت قائلة 

قانون العقوبات الجديدة تعتبران اختفاء عنصر أساسي سببا في قيام  1-226قانون العقوبات الفرنسي القديم و 368أن: المادتين 

حة المساس بحرمة الحياة الخاصة للغير وهو عنصر لا يتجسد سوى عندما يكون تسجيل الأقوال قد جرى بدون علم صاحبها جن

 .(159ودون أن يتم أخطاره بالتقاطها ونقلها..." )يراجع نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص 
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 .الإجراميةثالثا: النية 

 ،أن يرتكب بناء على نية إجرامية مثبتة غيريتطلب فعل التجسس على الحياة الخاصة لل

مكرر من قانون العقوبات حيث نصت "...  303مادة لافي الجزائري   المشرعما قصده  وهو

نفس الصياغة تقريبا الواردة شخاص..." وهي لأتعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة ل كل من

 الذي أورد كلمة الجديدمن قانون العقوبات الفرنسي  1-226 المادة في نص

Volontairement  حة توفر تدليس عام جنالفي هناك قسم كبري اشترط  ،أما بالنسبة للفقه

تدليس  ،هذا التدليس العام إلىمشروع وينبغي أن يضاف  غيرفعل  في إدراك ارتكابيكمن 

 .إلحاق المساس بالحياة  الخاصةفي  الإرادةيتشكل من  خاص

ون النية برفرنسا يعتفي إجراء حوصلة فقهية مفادها أن غالبية فقهاء القانون  يمكنومنه 

  1المساس بالحياة  الخاصة إلحاقإرادة في تتمثل  الإجرامية

 

 

 

 قاط.ت: العناصر الخاصة  بكل اليالفرع الثان

 ىلإ تلف بالنسبة لطبيعته من حالةيخوالصور و الأحاديثعلى كل من  الالتقاطينصب فعل 

 .الغير ملاللتصنت على الك الأذنمعي يتطلب استعمال سله طابع  الأقواللتقاط لاأخرى بالنسبة 

 أن كنيملا وعليه  ،مشاهدة هذه الصوربيتحقق سوى لا فهو  ،قاط الصور له طابع بصريتأما ال

 شرعممشهد. وهو ما جعل اللي يلتقط فيها اتنفس الظروف المادية الحديث في لقاط اتيتم ال

 ن جهةم الالتقاطيتم فيها  يمراعيا الظروف الت ،نيالوضعيت ينهات الحسبانفي الجزائري يضع 

 ومنه ينبغي التطرق إلى العناصر .الآخرميزه عن تشروط نوعية  إلىوإخضاع كل التقاط 

 .الصور بالالتقاطلتعرض إلى العناصر الخاصة  ا مالمتعلقة بالالتقاط الأحاديث ث

 .الأحاديثجنحة التقاط ل المكونة: العناصر أولا

الخاصة لصاحبه وهو ذلك في دائرة الحياة يدخل  الخاصحديث لحق أن ابشرع مر الباعت

رضا صاحبة سواء  غيرعليه ب الحصولنائية من جماية الحجدارته بال ييعنيه وحده و قدر بالتال

اية حياته مق في ححفكل شخص له ال 2عن طريق استراق السمع أو التسجيل بأية طريقة

فحاول حماية الحياة الخاصة  3اتفيةلهأو االخاصة  الأحاديثالخاصة، خاصة ما تعلق منها ب

 ونقانفي حاولة كشفها فوضع نصوصا خاصة بذلك مشخاص ضد وسائل التجسس عليها ولأل

                                                             
 .88نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، المرجع السابق، ص  - 1

 .84، ص 2011محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحرية الشخصية. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   -2

شرف و الحرية، دراسة تحليلية مقارنة، الدار الثقافة للنشر كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على ال -3

 .212ص  2002والتوزيع، عمان، 
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فبالرجوع إلى نص المادة  ،2006ديسمبر  20رخ في ؤملا 06/23العقوبات بعد تعديله بالقانون 

 .1مكرر 303

مات أو لمة التقاط أو تسجيل أو نقل مكايجرفي ركان الواجب توافرها لأديد اتح ويمكن

أين  ،انهمعاقب على إتيالرم واجالم ياستقراء النص القانون خلالأحاديث خاصة أو سرية من 

 .2مكرر 303 المادةددة بحملالجزائري  ضرورة توافر الشروط ا المشرعأوجب 

 : يالتطرق له على النحو التال سيتمو هذا ما 

 :الماديالركن  -1

ل أو وهي النقاط أو تسجي ،مة يتحقق إحدى صور النشاطيرجهذه الفي  المادييقوم الركن 

ن أمكرر قانون العقوبات لابد  303مكالمات أو أحاديث خاصة، واستنادا لنص المادة  نقل

 تتوافر شروط في هذا الركن و هي:

 أو أحاديث خاصة مكالماتالنقاط أو تسجيل أو نقل في يتمثل  ينشاط إجرام -أ

 أو نقلها. الأحاديثالنقاط أو تسجيل في استخدام تقنية أيا كان نوعها  -ب

 .عليها ذات طابع سري و خصوصي الحصول تم تيال الأحاديثأن يكون  - ت

 عليه. لمجنيعدم رضا ا -ث 

  :التاليذه العناصر على النحو هوسنتطرق ل

 :الإجراميالسلوك  -أ

لة معينة صادر من شخص ما أو ، كل صوت له دلال هذه الجريمةمح الأحاديثيقصد ب

هنا يشمل حالة النقاط  يمفالتجر ،في ذلك المستعملةأو أكثر أيا كانت اللغة  نيشخص نيمتبادل ب

 . 3ة هاتفية كذلكموقد تكون مكال أو أكثر، نين شخصيحديث متبادل ب

م إما لامن ك الأشخاص ينعلى ما جرى ب الحصول الأحاديثأو  المكالماتويقصد بالتقاط 

من  الأخذ ،اللغةفي كما يقصد به  ،تقنية كانتوه به الفرد سرا ودون علم صاحب الشأن وبأية فت

إليه فيما  الاستماع لإعادةفهو يفي حفظه على مادة معدة لذلك  الحديثحس أما تسجيل يلا حيث 

 .4بعد

                                                             
دج، كل 300.000دج إلى  50.000( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى ثالث )6تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من ستة ) -1

 من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك بـ:

 التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. -

 التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه. -

 ويضع صفح ة،يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التام

 الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

 .91بن ذياب عبد المالك، المرجع السابق، ص  - 2

 .239عاقلي فضيلة، المرجع السابق، ص  - 3

معهد الكويت الدراسات القضائية والقانونية،  ،ـ علاء عبد الباسط خالف، الحماية الجنائية للحاسب الإلكتروني و الانترنت 4

 .178، الكويت، ص 2009/2008 الطبعة الثانية
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إليهما أو تسجيلهـما من  الاستماع مة للذين تملمكاأو ال الحديثأما النقل فيقصد به نقل 

 .1ستعملةممكان آخر. دون اعتبار للوسيلة ال إلىأو التسجيل  الاستماعفيه  تمالذي  المكان

 مة:يجرلوسيلة ارتكاب ا -ب

حرمة الحياة بساس لمعني على أن: "... كل من تعمد اممكرر ففي هذا ال 303نصت المادة 

 2الخاصة لأشخاص بأية تقنية كانت...

و أمهمة النقاط بتقوم  يالت الأجهزةعنى يدخل في مفهوم المادة كل جهاز من مذا الهب

 .الجهاز ىحمل معنيلا وكذا كل أسلوب آخر  ،الأحاديثمات أو لكامتسجيل أو نقل ال

م يشترط القانون استعمال  جهاز لكذلك  الخاصة، الجنائية للحياة 3توسع ي بسط الحماية المشرع

 بعد صدور  ،نية أو جهاز حديثتقم استخدام أية وسيلة أو يرتجقرر تحيث قد  ،ددحم

 .4تسمح بذلك المادةن عبارات لأ دم تكتشف بعلأخرى  أو ،ةيمجرلالنص على هذه ا

 :للأحاديثالصفة الخاصة   -ت 

 الحديثمكرر من قانون العقوبات أن يكون  303المادة في الجزائري   المشرعرط تاش

عام  نالمكاالتقاطه أو تسجيله أو نقله ذو طابع خصوصي أو سري بغض النظر إذا كان  تم الذي

 مة.يرجموضوع ال الحديثبل بطبيعة  المكانهنا ليس بطبيعة  فالمعيار خاص. أو

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  يسمح بالدفاع  303 المادةالقول أن نص  إلىخلص ن

اصة وسرية وذلك بردع تتم بكيفية خ يمات التلمكالوا الأحاديثتأخذ شكل  التي الأقوالعن 

أورد هذا الدفاع من أجل  المشرعن لأ الانتهاكاتمكن أن تقع فيه تلك الانتهاكات في أي مكان ي

 .5خاصلحماية الحياة ا

 عليه: يجنلمرضا ا عدم -ث

هذه الموافقة يلزم أن تكون حرة لكن  ،أو تسجيله أو نقله الحديثماع سوافقة على مهو ال

 .6ة أو ضمنيةيحيستوي أن تكون صر

ميها حعلى مصلحة ي الاعتداءحنو قبول  الإرادةاه جتالجنائي ابينما يقصد به في المال 

في  جراء الذي يرغبلإاذ اخبات غيرحالة تصريح ممن صدر عنه لللهذه افي القانون فالرضا 

في ق حلبالمساس با غيروهذا ينطوي على السماح لل الإجراء،القيام به رغم عدم مشروعية دليل 

نونا ا قابهصرح مال الحالات غيرفي كأن يسمح له  ،ن صدر عنه الرضامحرمة الحياة الخاصة ل

 ويستوي ذلك أن يكون الرضا صرحا أو ضمنيا. ،التقاط أو نقل أو تسجيل أحاديث خاصة

 .الغيروز له نشر خصوصيات يجلا كان من حق الشخص نشر خصوصياته فأنه إذا لا إ

                                                             
أدام عبد البديع حسين الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة  - 1

 .548، ص2000دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر 

" وهذا ما يتفق Au moyen d’un procédé quelconqueيقابل هذا المصطلح في النص الجزائري باللغة الفرنسي: " - 2

 (. www.legifrance.gouv.frقانون العقوبات الفرنسي )يراجع الموقع  1-226مع ما ورد في المادة 

 . 400صفية بشاتن، المرجع السابق، ض - 3

 .142جمال عبد الناصر عجالي، المرجع السابق، ص  - 4

 .40عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 5

 .88محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص - 6
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يكون الاعتداء  ىي عليه حتلمجنوقد اشترط المشرع الجزائري الحصول على رضا ا

ومنه كان  ،عليه لمجنيرضا ا الاعتداء بغيرمة إذا وقع يرجخالفة تقوم الممفهوم الب ،مشروعا

ر استثناء من القاعدة العامة بوهذا يعت ،ةيمللجر نيالنموذج القانوفي عدم الرضا عنصرا ماديا 

ة من الأخيركما أشارت الفقرة  الإباحة،يعد سببا من أسباب لا جني عليه لمتفيد أن رضا ا التي

 . 1الجزائيةأن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة  (مكرر 303)المادة 

 

 :المعنويالركن  -2

 يجانلفيجب أن يكون ا والإرادةبد من توافر عنصر العلم لاف ثمهذه الجريمة عمدية ومن 

ارتكاب الفعل  إلىما وقت ارتكاب الفعل بالصفة الخاصة  للحديث وأن تتجه إرادته لعا

 .2أو نقله الحديثعلى  الحصولفي  المتمثلةالنتيجة  إلىوالوصول 

 :يناهتجا إلىوانقسم  ،الجرائمهذه في  الجنائيوقد اختلف الفقه حول مدلول القصد 

رائم حديث هي من جليرى أصحاب هذا أن جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل ا: الأولاه لاتجا -

العام  الجنائيتوافر القصد  إلى بالإضافةتتطلب قصد جنائي خاص  يخاص التلالقصد ا

 .والإرادةبعنصريه العلم 

أنه يكفي توافر القصد العام بعنصريه العلم  إلىاه لاتجذهب أصحاب هذا ا :الثانياه الاتج -

 3.والإرادة

يرى ضرورة توافر القصد لا حيث  الثانياه جتلايرى الدكتور عبد الرمحان خلفي تأييد ل -

 همله عبارتتحمل النص القانون أكثر مما حن لاويجب ا ،العمد لإيشترط  مـن النص للأخاص لا

عل للمتهم ركيزة جخاص سوف يلاشتراط القصد ااجتهاد في معرض النص الصريح كما أن لا و

وهذا ما ذهب إليه  ،حجة عدم وجود نية الاعتداء على الحياة الخاصةبت من التابعة لافلإا

الفرنسي  المشرعوهو نفسه ما ذهب إليه  4مكرر 303 المادةجزائري بناء على نص لا المشرع

 .5قانون العقوبات الفرنسي 1-226دة لماا

 

 

 

 

 جنحة التقاط الصور:لمكونة لالعناصر اثانيا: 

                                                             
بوعناد فاطمة الزهراء، مشروعية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص  - 1

: ص 2014/2013علوم قانونية فرع علوم جنائية، جامعة الجيلالي اليابس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، سيدي بلعباس 

373. 

 .179علاء عبد الباسط، المرجع السابق، ص  - 2

 .374بوعناد فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص - 3

 43عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 4

 .152جمال عبد الناصر عجالي، المرجع السابق، ص - 5
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قاط تم اليرجت خلالحرص المشرع الجزائري على حماية الحياة الخاصة الأشخاص من 

من الفقرة  الثانيل البند من حلا الأفعالهذه  إذا جزم ،مكان خاصفي أو تسجيل أو نقل صورهم 

  . 1مكرر من قانون العقوبات 303 المادةمن  الأولى

 .يالمعنومادي ولن ايمة ضرورة توافر ركنيرن لقيام هذه الجيهذا النص يتب إلىوبالرجوع 

 الركن المادي: -1

لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لابا (مكرر 303)يتحقق هذا الركن طبقا لنص المادة 

ر ب أن تتوافر العناصاه باستخدام أية تقنية كانت. ويجرض غيرمكان خاص ب يشخص قائم ف

 التالية:

 الإجرامي.السلوك  -

 يمة.رجوسيلة ارتكاب ال -

 .الخاص المكان-

 عليه. لمجنيعدم الرضا ا  -

 ي:هذه العناصر على النحو التاللسيتم التطرق 

 

 

 :الإجراميالسلوك  -أ

جدير بالذكر أن الصورة لوا ،لتقاط أو تسجيل أو نقل الصورةلابا الإجرامييتحقق السلوك 

 يكشف عن ذاته والصورة يالشخص الت مرآةهي الشكل الذي يظهر بواسطة آلة التصوير وهى 

 ي، وتأت2الآخرها كل واحد عن بيتميز  تتالنوع والصفة ال ىعنبموتستعمل ، لغة تعرف بالشكل

 ه وقدرعن غيميزه تحيث ب الإنسانوهي تعد عنصرا مكونا لشخصية  ،قارنةلمة وابهشاملمعني ا

 .3نيقت تأثير التطور التتحرة يخلأا الآونةفي الصورة تطورا ملحوظا في حق لشهد ا

عدم التقاط الصورة له دون في قه حال بلمجهذا افي الصورة في  الإنسانويتمثل حق 

 ،دون إذنه ها استغلالحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو لموافقته كما يتضمن هذا ا
                                                             

دج إلى 50.000( سنوات وبغرامة من 3)( أشهر إلى ثالث 6تنص هذه المادة على ما يلي: "يعاقب بالحبس من ستة )  1-

 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك: 300.000

نون من قا 1-226التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه" وتقابلها المادة  -

 يلى: العقوبات الفرنسي التي جاءت صياغتها كما
>st puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait، au moyen d’un procédé quelconque، 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d’autrui  1 en captant، enregistrant ou transmettant، sans 

le consentement de leur auteur، des paroles prononcées a titre privé ou confidentiel 2 ° en fixant، enregistrant ou 

transmettant، sans le consentement de celle-ci، l'image d‘une personne se trouvant dans un lieu privé Lorsque les 

actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et su des intéressent sans qu'ils s'y soient opposés، alors 

qu’iles étaient en mesure de la faire، le consentement de ceux-ci est présumé< 

www.legifrance.gguv._fr                                                                                        :الموقع الالكتروني    
 

موسوس عتو، حماية الحق في الخصوصية في القانون الجزائري في ظل التطور العلمي و التكنولوجي. دراسة مقارنة.   -2

قانونية، فرع قانون تجاري، جامعة جيلالي اليابس، كلية الحقوق أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم 

 .324ص 2014/2015والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، 

 .382بوعناد فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -  3

http://www.legifrance.gguv._fr/
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ير ملامحها يحريفها أو تغتإلى إمكانية اعتراض الشخص على المساس بصورته أو  بالإضافة

مه أو سق في الصورة يعطي لصاحبه سلطة منع غيره من رحعن طريق وسائل المونتاج فال

 .1من نشر صورته الغيرومنع  ،ذلكفي م يكن راغبا لتصويره إذا 

عن هذا الفعل  المشرعر بعوقد  ،أخذها لشخص أو لعدة أشخاص يفالتقاط الصورة يعن

مجرد التقاط الصورة بحة قد تحققت كاملة نجل. ويعتبر ا(en prenant)باللغة الفرنسية بلفظ 

وذلك عن طريق  ،خارجيلا مالعال إلىسيد الصورة وإظهارها جتفي عتدي ميواصل ال لمولو 

 .2خصصة لذلكمالتقنية ال الإجراءاتاستكمال بقية 

حفظ الصورة لشخص على مادة معدة لذلك بوسيلة أيا كان  أما تسجيل الصورة فمعناه

 .3شاهدتا فيما بعد أو إذاعتهامنوعها ل

والنقل يعني تحويل الصورة أو إرسالها من مكان تواجده إلى مكان آخر عاما كان أم 

من مشاهدة قسمات شكله وما يأتيه من حركات أو أفعال ويستوي أن  الغيرحيث يتمكن بخاصا 

 .4الذي تنتقل إليه الصورة عاما أو خاصا المكانيكون 

 :الإجراميالفعل  لإتيان المستعملةالوسيلة  -ب

ا من أجل التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها تهيستعمل الوسيلة بذا مل الجزائري المشرع

 لتلك التقنية يانحالة استخدام الجفي مة تقوم يجرلبل استعمل عبارة "بأية تقنية كانت" لذلك فإن ا

ولم  ،مكان خاصفي أو التسجيل أو النقل لصورة شخص  الالتقاطأثناء  الجهازأو الوسيلة أو 

وهذا ما يعرب عن  الجهازأو التقنية أو  المستعملةالوسيلة  الحالات جميعشرع في مدد الحي

 5مسايرة التشريعات للتطور العلمي.

أضاف  6(14/01)لقانون العقوبات رقم  الأخيرموجب التعديل ب الجزائري المشرعأن لا إ

 7.(1مكرر  333)مادة جديدة هي المادة 

 سنة بأي وسيلة كانت 18بس والغرامة لكل من صور قاصر مل يكمل ححيث أقر عقوبة ال

ة مواد كما تشمل العقوبة كل من قام بإنتاج أو توزيع أو ترويج أي ،مارس أنشطة جنسيةيوهو 

كانت"  ية وسيلةأاستعمل عبارة " المشرعهذه المادة أن في لاحظ ملوا ،إباحية متعلقة بالقصر

 .شك أن عبارة أية وسيلة أوسع من عبارة أية تقنيةلا و ،ية تقنية كانت"أبدل عبارة "

                                                             
الواردة عليها  علاء الدين عبد الله فواز الحصاونة وبشار طلال المومني، النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية)الحقوق -ـ 1

 2013، يناير 53ووسائل الحماية القانونية(، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون. جامعة الإمارات العربية المتحدة العدد 

 .224ص

 .403صفية بشاتن، المرجع السابق، ص - 2

 .383بوعناد فاطمة الزهراء، المرجع السابق ص  - 3

 .190سابق، صعلاء عبد الباسط خالف، المرجع ال - 4

 .404صفية بشاتن، المرجع السابق، ص  -  5

 .07، المتضمن قانون العقوبات، ج ر رقم 2014فبراير سنة  04مؤرخ في  01-14قانون رقم  - 6

دج  500.000على ما يلي: "يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  1مكرر  333ـ تنص المادة  7

سنة باية وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبنية، حقيقية،  18من صور قاصر لم يكمل  دج، كل 1.000.000إلى 

أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو 

 عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر...".
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 :الخاص المكان -ت

ونص  (226/1 المادة)مقتضى نص ب الجزائرياشترط المشرع الفرنسي وكذا المشرع  

 لمجنيعن طريق التصوير أن يكون ا الاعتداءفي قانون العقوبات لتحقق  (مكرر 303 المادة)

 أومكان خاص بعض النظر عن الوضع الذي كال عليه الشخص أثناء التقاط  فيعليه متواجد 

 1تهتسجيل صور

  :اتجاهين إلىذلك في وانقسم  الخاص المكانديد تحوقد اختلف الفقه حول 

ويقوم ذلك على رضا  ،الخاصعيار الشخصي للمكان لمخذ بالأبا الأولاه لاتجيرى ا

 هل هو عام أو خاص. ،المكانملك بيان طبيعة هذا ينه لأصاحب الشأن أو إرادته 

 خارجلجب أن يفسر على أنه كل مكان مغلق يتعذر بلوغه بنظرات من اي الخاص المكانو

ويكون دخوله متوقفا على إذن مالكه أو المستغل أو المنتفع، أي أنه بمثابة دائرة خاصة أو 

 2محددة.

فيكون الفعل  ،ديده بصورة موضوعيةتح ينيتع الخاص المكانيرى أن  الثانياه تجأما الا

ي يكون عليها تال الخصوصيةمنوطا بالحماية بالنظر إلى المكان ذاته دون الالتفات إلى حالة 

 .3الأفراد

ة اصالخ فالأماكنتدخل في نطاق تطبيق القانون على العكس من ذلك لا العامة  والأماكن

 .المسكنضع للحماية ومنها ختبطبيعتها 

فكل  ،الشخصي للمكان بالمعيارقد أخذ  الجزائري المشرعأن  إلىنشري  الأخيرفي و

 .4المجني عليه في دخوله أو عكسهمكان مغلق يعد مكان خاص مع توافر شرط رضا 

 

 

 عليه: لمجنيعدم رضا ا -ث

رة لتقاط أو التسجيل أو النقل لصولاة اانون العقوبات الجزائري لقيام جريماشترط ق

لا ة إيمجرلفلا يتصور ارتكاب ا ،مكان خاص أن يتم من دون رضا هذا الشخصفي الشخص 

في ومنه عدم الرضا هو عنصر ماديا  ،الأفعالراض عن تلك  غيرعليه  المجنيإذا كان 

م لعدم تهمحول دون عقاب اليمة ويرجفانتفاء الرضا ينفي وجود ال يمة،للجر القانونيالنموذج 

 .الجريمةتوفر أحد أركان 

فإن كان سابقا له  ،أو التسجيل أو النقل الالتقاطب أن يكون الرضا معاصرا لفعل يجكما 

حقا على إتيان الفعل أما إذا كان الرضا لا ،وقوع الفعل ظةلح ىيشترط أن يظل الرضا قائما حت

 .5يلصراحة النص العقاببأركانها ة تقوم يمفإن الجر

                                                             
 .263لي فضيلة، المرجع السابق، صـ عاق 1

 .48عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2

 .468أدم عبد البديع حسين، المرجع السابق، ص - 3

 .165جمال عبد الناصر عجالي، المرجع السابق، ص 4

 .116بن ذياب عبد المالك، المرجع السابق، ص - 5
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 :المعنويالركن  -2

جنائي العام بعنصريه العلم لفيها صورة القصد ا المعنويهذه الجريمة عمدية يتخذ الركن 

عليه أو  لمجنيا إيذاء ابهارتكارة بالبواعث فيستوي أن يكون الباعث على بعلا و والإرادة

 .1رد الفضولمج ىعلى فائدة أو حت الحصول

تقع هذه الجريمة على من يترك سهوا جهاز التصوير مفتوحا في مكان خاص لا كما 

ت تح يقعلا . كما أن السائح الذي يقوم بتصوير أثر تذكاري المكانهذا في فينقل صورة شخص 

 مكان خاص.في منظر داخل بيتعلق  الأمرن بعد ذلك أن يطائلة العقاب إذا تب

قيامها على القصد في تعتمد  ،ة عمديةيمجرلصرح أن هذه ا الجزائري المشرعو

 .2مقارنةلدد هذا القصد وكذلك فعلت التشريعات الم يحإلا أنه  ،الجنائي

 

 

 منتوج التجسس على الحياة الخاصة. استغلالالثاني: جرائم  المطلب

 على أنه: ،الأولىا تهي فقرف ،من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر  303تنص المادة 

السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح  المادةفي عليها  المنصوصيعاقب بالعقوبات 

التسجيلات أو الصور أو  ،أو الغرر أو استخدام بأي وسيلة كانت الجمهوراول نمتفي بوضع 

مكرر من هذا  303 المادةفي عليها  المنصوصعال المتحصل عليها بواسطة أحد الأفالوثائق 

لسنة  الجديدمن قانون العقوبات الفرنسي  2-226عن المادة لا القانون" وهذا النص مأخوذ نق

19923. 

الفردية هي  الخصوصيةمن التجسس على  المتحصلالمنتوج  استغلال الأفعالبما أن 

ن ياتبهفهي سلوكات تظل مرتبطة  ،والتقاط الصور الأقوال الالتقاطأفعال مترتبة عن واقعي 

ل سوى إذا كانت جنحة التقاط لاستغلامكن أن تقوم جنحة ايلا حيث أنه بن ارتباطا وثيقا يالواقعت

 .4قوال أو الصور قد ارتكبت قبلها بصفة مسبقةلأا

شرط يتطلب مثل هذا اللا وهو فعل إفشاء منتجات التجسس  ،للاستغلابل أن أحد أفعال ا

 لاحقا. لهاسوف نتعرض  ،وإنا يستوجب أيضا توافر شروط أخرى معينة وحده. المسبق

حد في وقت واتى اجتمع منتجات التجسس م استغلالإذن يعاقب على جنحة  الجزائي،فالقانون 

وافر وكذا ت (الأولالفرع )مكرر  303 المادةفي ارتكاب جنحة  المتمثل المسبقكل من الشرط 

 .(الثانيالفرع ) 1مكرر  303يز جنحة المادة ناصر أخرى تمع

                                                             
 .190صـ علاء عبد الباسط خلاف، المرجع السابق،  1

 .51عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق ص - 2
3 - Art 226-2: « est puni des mêmes peines le fait de conserver، porter ou laisser porter à la connaissance du public 

ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des 

actes prévus par l’article 226-1 

www.legifraflce.gouv.fr                                                                                                            الموقع الالكتروني    

ليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، فلسفته وصوره وتطبيقه في القانون الجنائي المقارن، ماجستير في  - 4

 .266، ص 2011دة، القانون، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجدي

http://www.legifraflce.gouv.fr/
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 : الشرط المسبق المتمثل في وجوب قيام جنحة:الأولالفرع 

 تمقد  المستغلةأو الصور أن تكون الوثيقة  الأحاديثمنتجات التقاط  استغلالتتطلب جنحة 

 .1مكرر قانون العقوبات 303 المادةفي الواردين  ينمساعدة أحد الفعلبعليها  الحصول

بارة مكرر. وبع 303لا تقوم سوى بقيام جريمة المادة  1مكرر  303أي أن جريمة المادة 

لتقاط لاوالمتمثل في قيام جنحة ا المسبقم يتحقق الشرط ل تىل ملاستغلاحة انتقوم جلا أخرى 

 .الاستغلالميز جنحة ت يتال الأخرىولو اجتمعت العناصر  تىح ،قبلها

 إلىك نتقال بعد ذلثم الا المسبقماذا يكمن هذا الشرط في مهم البحث لو عليه يكون من ا

 .المسبقديد آثار هذا الشرط تح

 .المسبقالشرط  محتوى: أولا

قانون  1مكرر  303رية للمادة يالتحض الأعمالفي  المسبقللشرط في يوجد تعرلا 

و أن ه الأمرفي . وكل ما الجديدقانون العقوبات الفرنسي  2-226في لا و الجزائريالعقوبات 

 جعلت يالت الأسبابكانت قد ذكرت فقط  1970ة بالقانون الفرنسي لسنة الخاصمناقشات لا

حيث  ة.الخاص الحياةمنتجات التجسس على حرمة  استغلالة بالمتعلق 369 المادةحدث يشرع مال

ك ن الشخص عندما ينتهيكون دائما متبوعا بإفشائها لأ الغيرأورث أن التجسس على حرمة 

سسه تجج وإما يستغل منتو ،اته وتطفلهرغب إلىستجابة لايفعل فقط من أجل الا ه فهو غيرة حرم

نحة جلتشكل نتيجة منطقية  يالت الإفشاءجنحة  المشرعردع على فائدة لذلك. ي الحصولبغرض 

 ن.يجنحتلن ايهات بينقة وثيقة لاالتجسس. وهو ما يفسر تواجد ع

 الأستاذر بأبعاده فاعت إلىو كذا التطرق  ،الشرطوى هذا تحديد تحلقد حاول الفقه 

chavanne  ي من انتهاكنمن قانون العقوبات الفرنسي تردع المستوى الثا 369أن المادة 

ة يموهي جر (،un délit de conséquence)و هي إذا أمام جريمة تبعية  الإنسانحرمة 

 ذالأستاكتاب آخرون منهم ف يهذا التكبو أخد  ،هالالسابقة  الجريمةتفترض توافر شروط 

gassin الأستاذكذلك  نفس الاتجاهفي حة تبعية كذلك ونها جبراعت يتلاdecoq  ر عن بالذي ع

الفورية  راها التبعيةن (لاستغلالجنحة ا)مة يرجحيث ذكر أن هذه ال ،نفس الفكرة بألفاظ أخرى

 حي.لانتهاك سرية الشخص لا الامتداد المباشرحة السابقة. فهي تشكل نللج

ذلك أن  ها حدود.لوإنا  ،ليست مطلقة الموجودة بين الجنحتينقة التبعية أن هذه العلا غير

مكرر ليست بالضرورة وجوب متابعته و إدانته جزائيا عن هذه 303مرتكب جرعة المادة 

. كما أنه ليس من الضروري أن يكون مرتكب فعل 1مكرر  303مادة الجنحة كي تطبق ال

 تجسس هو نفسه ذات الشخص الذي ارتكب جنحة التجسس.منتوج ال استغلال

                                                             
 .406صفية بشاتن، المرجع السابق، ص  - 1
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من  1مكرر 303نوه و المعاقب عنها في المادة لممنتوج التجسس ا استغلالإن جنحة 

الترتيب. أي جنحة في سبقتها  يحة التلجنقانون العقوبات الجزائري تبقى إذن مرتبطة با

و هذه الوضعية تستدعي القول أن  مكرر. 303 المادةنصوص عليها بما التهالتجسس ذا

 .1منتوج التجسس استغلالعلى تطبيق جنحة  ايحدث أثر الجنحتين نيالواقع بين هات الارتباط

 منتوج التجسس. استغلالعلى جنحة  المسبقثانيا: أثار الشرط 

 ايةممن ميدان تطبيق ح الالتقاطبوجوب قيام جنحة  المتعلق المسبقيقلص هذا الشرط 

 مقد ت عةالمذاأو  المنشورةاة أو شفلمالخاصة. فهو شرط يفترض أن تكون الوثيقة ا الحياةحرمة 

 .الجزائريمكرر قانون عقوبات  303مادة لافي ددة حملالظروف افي عليها  الحصول

اء حرمة مفادها أنه: لا تتم معاقبة إفش ،وهو ما يرتب على هذا التضييق حدوث نتيجة هامة

 المفشاة بواسطة وسائل أخرى غير المعلومةعلى  الحصول تممتى ة جزائيا الخاص الحياة

 أو التقاط الصور. الأقوالالتصنت على 

ل في تتمث ،نينحتجن التقاط هاتين البينتوجد نتائج أخرى مترتبة على العلاقة المتينة 

 لأقوالااستحالة مواجهة حماية الحياة الخلاصة جزائيا ضد الانتهاكات المترتبة عن استغلال 

في  لتقاطالاوعندما يتم  ة رضاها أولا،ح الضحينمتلصور في الوضعيات الثالث التالية: عندما وا

 احا بنص القانون.بم الالتقاطوأخريا عندما يكون  ،مكان عام ثانيا

 

 حالة رضا الضحية:في  1مكرر  303 المادةعدم تطبيق  -1

 رغبة هأن تكون ل ندوه لامأو يقبل تسجيل ك ث أن يوافق الشخص على التقاط صورتهحد

ورته كي يستغل ص الالتقاطن قام بميرخص ل لا ،صاحب الرضا هنافقطة. ملتيقة الثنشر الوفي 

صل يح. ومع ذلك عندما الخصوصعلى وجه  الالتقاطله بنشر هذا لا يسمح كما  ،مهلاأو ك

بغياب  يتعلق الأمرن . لأ 1مكرر  303تطبيق المادة  ريمكن الضحية أن تثي لا الالتقاطقبول 

 مكرر. وهو عنصر 303نصوص عليها في المادة ملتقاط اللاحة انأحد العناصر المكونة لج

 ني من أجلمدهذه الوضعية سوى انتهاج الطريق الفي يبقى للمضرور  لا وبالتاليالرضا. 

 ة.الخاصالدفاع عن حياته 

 في مكان عام: الالتقاطعندما يتم  1مكرر  303ادة لمعدم تطبيق ا - 2

هنا  تقاطالالن لأمكان عام. في والصور  الأقوالقاط تعندما يقع ال الإفشاءلا تتم معاقبة 

 يكون قد وقع بطريقة قانونية.

  والمكالمات الأحاديثلتقاط لايعد يشترط بالنسبة  لم 1992شرع الفرنسي منذ مكما أن ال

جرت: "بكيفية خاصة  ىمت الأقوالبل صار يكتفي بردع النقاط  ،تواجد الضحية في مكان خاص

م معاقبا عليه اء على ذلك يكون النقاط الكلا. وبن a titre privé ou confidentiel أو سرية 

العقوبات الفرنسي  نقانو 2-226 المادةيستبعد تطبيق  لامكان عام. فهنا في ولو حرى  ىحت
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معاقب عليه بغض النظر  الأقوالن إفشاء . لأالجزائري قانون العقوبات 1مكرر 303 المادةو

 1مكان خاص.في مكان عام أم في أي سواء حدث ذلك  الأقوالطت فيه تلك قالذي الت المكانعن 

 به: المسموح الالتقاطحالة في  1مكرر 303 المادةعدم تطبيق  -3

م ذلك م يتل ىوالصور مت الأقواليعاقب على التقاط  لا الجزائريرغم أن قانون العقوبات 

ل عندما مكرر منه. فإن ضابط الشرطة القضائية. مثا 303أشارت إليها المادة  يالظروف التفي 

 لاعم ة هاتفية بناء على إنابة قضائية مسلمة له من قاضي التحقيقميقوم بالتصنت على مكال

ولو  ىتمساءلته جزائيا حلجزائري لا تتم قانون الإجراءات الجزائية ا 5مكرر 65نص المادة ب

زائيا ج الأمني الموظفمعاقبة هذا  يمكن لايستعمل التسجيل الناتج عن ذلك التصنت. بل أنه 

أخرى غير التي   لأغراضاستعمال ذلك التسجيل في ولو تعسف  ىل حتلاستغلاعن جنحة ا

 كلف بتحقيقها.

 نقانو 1كرر م 303 المادةمن أجل تطبيق  المسبقأورد هذا الشرط  مالفالمشرع 

 .الجزائريالعقوبات 

ة عن جمن الانتهاكات النات الخصوص جهوعلى  الأشخاص،مي يكون قد أغفل أن يح

فيها  يتم يالت الحالاتت تعسفية عديدة وهي لاحافي ستعمال الذين يقعان الإفشاء والافعلي 

 رمة الشخص.بح المساسمن أجل  الأقوالالصور و  استغلال

ينبغي على المشرع  ع،عبد العزيز أنه لكي يتم سد هذا الفريرى الدكتور نويري 

لى قانون العقوبات وذلك بالنص صراحة عفي الواردة  الأحكامعلى  إصلاحالجزائري إدخال 

ض النظر ن قائمة بغقانون العقوبات. تكو 1مكرر 303نوه عليها في المادة لما الإفشاءأن جنحة 

ضروري يتم إفشاؤها. وبذلك يصبح من الالتي على الوقائع  الحصولها بيتم  يتعن الكيفية ال

 مكرر. 303إحداث جنحة مستقلة عن جنحة المادة 

 303ادة ممن ال المشرعب أن يزل جي ،فيه المرغوبدف ههذا ال إلىومن أجل الوصول 

 نون".مكرر من هذا القا 303النصوص عليها في المادة  الأفعالعبارة: "بواسطة أحد  1مكرر 

ي حميمة التلحمي الضحية ضد إفشاء الوقائع اتمقترحة لا المادةذه الكيفية تصبح هوب

ريقة عليها بط الحصولقاط تلك الوقائع بأية وسيلة كانت. أي سواء كان تال ى تممت تعنيها،

ة واقعة الخاصحرمة الحياة أشكال المساس ب جميعمشروعة. وعندها تكون  غيرمشروعة أو 

 زائي وهذا ما يراه الدكتور نويري عبد العزيزالج  تحت طائلة الردع

كورتين عن بعضهما البعض يعود إل كون جنحة ذملن اينحتفصل الجفي كما أن السبب 

، توافر بصفة مسبقة الالتقاطعن شرط قيام جنحة  لافض ،استغلال منتوج التجسس تشترط

مع جنحة  الاستغلالحة نتشترك فيها ج لاعناصر  ،نا. وهي إذعناصر أخرى خاصة به

 .2الالتقاط

 الفرع الثاني: العناصر المتعلقة بجنحة استغلال منتوج التجسس:
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ة أو الخاصو تسجيل أو نقل أحاديثه انتهاك حرمة حياة الشخص الخاصة بالتصنت أ

رد الغالب لمجفي  يحدث مكان خاص لافي أو تسجيل أو نقل صورته. أثناء وجوده  الالتقاطب

نشر كستفادة بطريقة أو بأخرى، ، وهنا قد يكون الهدف من ورائه الاعلاستطالفضول وحب الا

 لنشر.عليه با جنيملديد اتهأو  المالر لقاء مبلغ من ية للغالخاصن أحاديثه لاصورته أو إع

ليه ع المتحصلد نمستلن أو استعمال التسجيل أو الاإع الجزائريوعليه قد جرم القانون 

 عليها جنائيا. المعاقبة الخاص الحياةبإحدى طرق انتهاك حرمة 

متمم على لمعدل والا الجزائريمن قانون العقوبات  1مكرر  303 المادةحيث نصت 

سجيل أو أو الت الالتقاطعليها بواسطة  المتحصلأو استعمال التسجيل أو الوثائق  لانإع مريتج

مح أو سحتفظ أو وضع أو معتدي الذي القد سلط العقوبة على ا الجزائريرع النقل. ويكون المش

و أت لاأو استخدام بأية وسيلة كانت التسجي ،ريأو الغ الجمهورسهل بأن توضع في متناول 

 حصل عليها.ت يدات التنمستلالصور أو ا

 .1ما مادي وثانيهما معنويلهأوركنان،  الجريمةيتضح من هذه النصوص أن هذه 

 مادي.ل: الركن الاأو

ل متناوفي حتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع لامة بايجرلهذه ا المادييتحقق الركن 

دى الطرق أو استعمال تسجيل أو وثائق متحصل عليها بإح -نلاعلإا يفيد ابم- الغيرأو  الجمهور

 لي:ومنه تكون عناصر هذا الركن كما ي ،مكرر من قانون العقوبات 303 المادةفي  المبينة

 ستعمال.لاأو ا الإعلانأو تسهيل  الإعلانأو  الاحتفاظنشاط إجرامي يتخذ صورة   -1

حدى إب عليها المتحصلموضوع ينصب عليه هذا النشاط هو التسجيل أو الصور أو الوثائق   -2

 مكرر من قانون العقوبات. 303 المادةفي  المبينةالطرق 

 :الآتيوذلك على النحو  للجريمة الماديعناصر الركن  ىتولنوعليه 

 :الإجراميالنشاط   -1

ا عليه المنصوص الأربعةإتيان الفاعل إحدى الصور  خلالمن  الإجرامييتحقق النشاط  

مهور لجمتناول افي أو الوضع  الاحتفاظوهي:  الجزائريالعقوبات  نمن قانو 1مكرر  3 المادةب

 الغير، أو السماح بالوضع في متناولهم أو الاستخدام. أو

 الاحتفاظ بالتسجيل أو الصور أو الوثائق -أ

ين أشخاص آخر ند خاص بشخص أولتسجيل أو صورة أو مست يانيقصد به إمساك الج

عليه  الحصول تميكون قد  أنرورة ضة مع نومضـبممع العلم  زتهوحفي وإبقائه  2عن  وقصد

 (مكرر 303) المادةمن قانون العقوبات الفرنسي و (1-266)مادة لافي ة نبيالطرق الم بإحدى

 .الجزائريالعقوبات  من قانون

 جمهور:لمتناول افي الوضع  -ب
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 التحصل عليه مد الذي تنستمفحوى التسجيل أو الب ،ادأو الغير عم الجمهوريعين أخبار 

 .1الجزائريمكرر قانون العقوبات  303في المادة  بالطرق المبينة

 ما يفيد توسيعب ،الغيرمهور أو جمتناول الفي عبارة الوضع  الجزائري المشرعحيث أورد 

بأية وسيلة  ،الغير إلى يجانلمة من ايرجل المحكشف التسجيل أو الصورة أو الوثيقة  دائرة

 .2كانت

 

 

 مهور:جمتناول الفي السماح بالوضع  -ت

 وقد يكون إخطار 3ذاعة أو النشرلإيقصد به تقدم العون والمساعدة إلى من يقوم بعملية ا

 ت في متناوللانفسه بأن يضع تلك الوثائق والتسجي يجانلبشكل مباشر من طرف ا الجمهور

 شخص آخر يقوم إلىزمة لاساعدة المتقدم ال إلى يجانلبأن يعهد ا ،أو أن يسهل ذلك الجمهور،

 .4ها للجمهورلانبإع

 استخدام التسجيل أو الصور أو الوثائق: -ث

 بطريقة ما المستنداستخدام الشخص للتسجيل أو  المستنديقصد باستعمال التسجيل أو 

في  أو يكون علنا أو ،ستعمال عاما أو خاصا، ويستوي أن يكون الاةنغاية معي إلىللوصول 

علنا أو  دنمستلم يفصح عن مسألة استعمال التسجيل أو الإلا أن المشرع الجزائري  ،نيةعلا غير

 نية.لاع غيرفي 

والفرنسي أن ترد نصوص عليها في القانون الجزائري مومنه يتطلب لقيام الجريمة ال

على تسجيل حديث أو صورة أو  الاستخدامأو  الإعلانأو تسهيل  الإعلانأو  الاحتفاظ أفعال

 .5سالفة الذكر بالموادة نبيمعليها بإحدى الطرق ال الحصول مثأو وثائق  مستند

 :الإجرامي( موضوع النشاط 2

و أ الإعلانأو تسهيل  الإعلانأو  الاحتفاظأن ترد أفعال  الجريمةيتطلب لقيام هذه 

ا عليه الحصولثم على تسجيل حديث أو صورة أو مستند أو وثائق  الاستخدامأو  الاستعمال

النسبة صت أو التسجيل أو النقل بنأي بالت ،السالفة الذكر الموادفي  المبينةبإحدى الطرق 

امل ب أن يتحقق الشكل بالكيجوعلى أساس ذلك ما أعلنته محكمة النقض الفرنسية  ،للمستند

 ،جسمه ءمن باقي أجزا هكن التعرف على الشخص رغم عدم وضوح وجهيموأساس ذلك أنه 

مي شكل الشخص أو جسم حما ينمي الوجه فحسب. وإيح لاحق في الصورة لا نعن أ لافض

 بوجه عام. الإنسان

 .المعنويثانيا : الر كن 
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لتجسس امنتوج   استغلاليز جنحة يملذي اي نلعنصر الثااحنائي هو لر القصد ابيعت

 هذلك أنه كي تقوم هذ الجزائريقانون العقوبات  1مكرر  303مادة لافي عليها  المنصوص

صد ققد ارتكبت بناء على  الإفشاءأو  الاستغلالحفظ أو لمة ينبغي أن تكون أفعال ايجرال

 .ينإجرامي مب

منصوص عليه صراحة بالنسبة  رغيحنائي لاحظته هو أن عنصر القصد الدر ملكن ما تج

الين أورد  الالتقاطجنحة لفا . وحدث هذا خلا1مكرر 303 المادةفي الواردة  الاستغلالجنحة ل

 المشرعرع ذكر هذا العنصر صراحة. بقوله: "... كل من تعمد..." ويرجع إغفال مشفيها ال

نقله  إلىصراحة في جنحة استغلال منتجات التجسس  الإجراميةذكر عنصر النية  الجزائري

 1قانون العقوبات الفرنسي. 2-266 دةاملاصياغة  فيحرلا

 .دةوالإراالعام بعنصريه العلم  الجنائيصورة القصد  المعنويكما أن يتخذ هذا الركن 

 أو الإعلاند وأن يقوم بنمستلعلى التسجيل أو ا الحصولصدر مب يجانلأن يعلم ا ينفيتع

 ،صد العاممكون للقلة آنذاك لتخلف عنصر العلم ايمأما إذا علم بعد الجريمة فلا جر ،الاستعمال

 تمأن سبق و تيفي أي صورة ال الإجراميالقيام بالنشاط  إلى يانلجب أن تتجه إرادة ايجكما 

 التطرق إليها.

أخرى من ذه الجريمة يكشف عن قيامه بجرائم به المتهمأن قيام  إلى الإشارةدر تجكما 

 فاظ بالتسجيل أو الصورة أو المستندالاحت خلالالتهديد لابتزاز الضحية من ك نها،توافرت أركا

 .2من قانون العقوبات 287 إلى 284واد من معليه بال والمعاقبصوص منال

 

 حياة الخاصة في إطار المعلوماتية.لجرائم الواقعة على ا: الالثانيبحث مال

 وتحولت ،وجود تقنيات عالية التقدم ازدادت ظاهرة التجسسوبفعل المعلومات عصر في 

، لقد تباينت 3ياممن طرق تقليدية إلى طرق إلكترونية خاصة مع استخدام الانترنت وانتشاره عال

دد العديد من وتشبعت أنواعها وأصبحت ته المعلوماتية الجريمةلظاهرة  الإجراميةالصور 

 الاتصالات يها بثورتنبعد اقترا المعلوماتيةي استحدثتها التقنية تالقانونية ال والمراكزح لصالما

 معلومات.لوا

دأت ب ،حميها كل التشريعات والنظم القانونية منذ زمن بعيدتالتي ح التقليدية لصامفال

 الحياةت إذ بعد أن كان ،ةالحديثبواسطة هذه التقنية  الاعتداءأشكال مستحدثة من  إلىتتعرض 

أصبحت هذه  ،باستراق السمع أو الصورة الفوتوغرافية الاعتداءتواجه  للإنسانة الخاص

نات وقواعد البيا ،الشخصية والحواسب الإلكترونيريد بخصوصية تنتهك بواسطة اختراق اللا

 جتماعي.لاا والتأمينتمان لائمستشفيات ومؤسسات الوا يالصح بالتأمينة الخاص
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فراد عن طريق لأريات الشخصية للحوا حقوقلتقييد االمعلومات في حيث ساهمت بنوك 

السماح في خطر يتمثل لهذا ا ،مبهة المتعلقمية لاساالمعلومات ة لجزين وترتيب ومعاخع وتمج

ا قد هحيث أن ،مستقبللافي مع عدم معرفة أوجه استخدامها  الأشخاصجمع البيانات عن ب

ق فصاحبها أو يوا ملاءما ي غيرفي أو استخدامها  ،هالخصص مالغرض ال غيرفي تستخدم 

ا مم ،وعربيانات عن شخص دون سبب مشجميع  إلىضافة لإبا ،صاحب الشأن أو دون رضاه

 1ديدا للحريات الفردية.هيعد انتهاكا للحياة  وت

ة عبر الخاص الحياةالواقعة على الحق في  الجرائمف يكن تصنمي ،طارلإهذا افي و

لى البث وجرائم واقعة ع ،(الأول المطلب)جرائم واقعة على البيانات الشخصية  إلى ،نترنتلإا

 (. الثاني المطلب) الخاص

 الواقعة على البيانات الشخصية. الجرائم: الأول المطلب

 ىوتنتمي إل ،ي تتعلق بالشخص ذاتهتموعة المعلومات الالاسمية مجالمعلومات  تعتبر

 –العرق  -الوضع الصحي  -الدخل حالة  -تف لهارقم ا -العنوان -الاسمكيانه كإنسان مثل: 

والسياسية. فهي معلومات تأخذ شكل بيانات تلزم الالتصاق  الأخلاقيةاهات لاتججنس العمر واال

 .2بكل شخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف

أي  آليا،ي تتم موعة العمليات التبيانات الشخصية فهي مجلية للمعاجلة الآبال المقصودأما 

و محو الاحتفاظ ،سترجاع، الاالتعديل عداد،لإا ،حاسوب وتتعلق بالتجميع التسجيللاستخدام ا

عمليات  الأخصوعلى  المعلومات دفبهتتم  يالعمليات الت مجموعةوكذلك  ،ميةالاسالمعلومات 

للحصول ليلها أو تح الأخرىجها مع البيانات مسمية ودالاالمعلومات الربط والتقرب وانتقال 

 .3لة خاصةلاعلى د

. البيانات الشخصية يصعب حصرها على ألمعلوماتي الاعتداءفإن صور  ،هذا التحديدبو

ن أن مكبهذا يو ،باستمرارالمعلومات متسارع لتكنولوجية لهنا مقطورة ومرتبطة بالتطور الأ

 على ضوء المعلوماتيةصوصية فيت خ الأفرادالواقعة على حق  الانتهاكاتأبرز  إلىر ينش

 ى جرائم ضد سرية البياناتلإ الجرائممكن تقسيم أبرز هذه يالنصوص القانونية وعليه 

 .(الثانيالفر ع )وأخرى جرائم ضد سالمتها  (الأولالفرع )الشخصية 

 : جرائم ضد سرية البيانات الشخصية.الأولالفرع 

م تهجماعات من خصوصية لوا الأفراد لأسراريغفل التشريع الوضعي على ما  لم

يها عليها جريمة يعاقب عل الاعتداءو ،ا ولذا أصبغ عليها حرمة وجعل من اقتحامهابهحاصأ

 لالأفعاة حال وقوعها من الموظف الذي يرتكب تلك لجريمبس وشدد العقوبة على تلك ابالح

 اعتمادا على وساطة وظيفته.

                                                             
محمد رشيد حامد أبو حجيلة، الحماية الجزائية للمعلومات الشخصية للأفراد في مواجهة أخطار بنوك المعلومات، دراسة  - 1

مقارنة، رسالة مكملة لمتطلبات الحصـول على درجة الماجستير في القانون، كلية الدراسات الفقهية و القانونية في جامعة آل 

 .4، ص 2007البيت، 

 .80ايد أسامة عبد الله، المرجع السابق، صق - 2

 .94مزيز فاطمة، المرجع السابق، ص  - 3
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ها وخطورة إفشائها على نمافي الحياة ومدى أهمية كت الأسراروهكذا تتضح أهمية 

 اب. قإذ قد يتعرض من جراء ذلك للع ،أصحاب وعلى من أفشاها

ة يموجر أولا،فشاء غير المشروع للبيانات الشخصية فإن أهم هذه الجرائم جرعة الإ

 سبق تصنيفهم ثانيا. لأشخاصمعاجلة بيانات 

 للبيانات الشخصية. المشروع غير الإفشاء جريمة: أولا

المسيطر عليها نقل البيانات الشخصية من قبل  الجريمةشاء في هذه فبفعل الإ المقصودإن 

وليس  ،تصة بتلقي هذه البياناتمخ غيرشخص أو جهة  إلىناسبة معاجلتها أو حفظها أو نقلها بم

من خارج  عليها، الحصولوالمعلومات مكن من اختراق نظام تإفشاء البيانات ممن  المقصود

نظام  إلىمة التوصل يحالة مما يقع ضمن جرلهذه افي إذ أن الفعل  ،عاجلتهاالمختصين بمدائرة 

 .1م الكمبيوترئاصور جر نيي هي من بتعلى بيانات بقصد إفشائها وال الحصولوالمعلومات 

أركان هذه  تحديدتقتضي  ،للبيانات الشخصية المشروع غير الإفشاءث مسألة حإن ب

 .المعنويوالركن  الماديالركن   الجريمة

 مادي:لالركن ا -1

 المصدرقد يتحقق حسب  ،للبيانات الشخصية المشروع غير الإفشاءمة يإن ارتكاب جر

إما عن طريق  المصدروهذا  ،شاءهاثم إفعلى البيانات الشخصية  الحصولم به تالذي 

 غيرر بيعت الحالتينفي فإن إفشائها  ،عها بطريقة مشروعة، وإما عن طريق جمحتراقلاا

 .الأفرادمشروع وينتهك خصوصية 

 

 للبيانات الشخصية: المشروعغير  الإفشاءة مريلج الأولى الصورة -أ

م إفشاء يرجا الثالثة على تهفي فقرت 2قانون العقوبات الجزائرية 2ر مكر 394نصت المادة 

 ة تلاعب.مصرح به أو من جريم غيرة دخول أو بقاء المعطيات المحصلة عليها من جريم

إذ  ،رد اقتراف الفعلمججرم يبل  ،ةوث نتيجة معينفشاء حديتطلب لتجرم فعل الإ لا هذابو

ه ومن غير ىوكذلك النشر انتقال المعطيات من حيازة الجاني إل الإفشاءيفترض في فعل 

صرها على يق لا. و3يرهغ إلى المشروعةر غي المعطياتم هذه يوم بتقدقحيث انه ي الأشخاص،

 غير المعطياتر فيها وجود ينحص يتا ل ةحيازالة يمفعال عن جرالأنفسه وهو ما يفرق هذه 

هذه لولا يشترط أن يكون الفاعل ملتزما بالكتمان  ،هغيرمها ليلدى الحائز دون تقد المشروعة

بطريقة  المعطياتعلى هذه  تحصلما هو شخص نإ و ،مقتضى وظيفة أو عقد ماب المعطيات

فليس هناك الترام سابق  ،لانتشارهاإفشائها تضييقا  لمنعه منوقد سعى المشرع  ،مشروعة غير

                                                             
بولين أنطونيوس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  - 1

 .401الحقوقية، عمان الأردن، )بدون ذكر سنة النشر( ص 

. المتضمن 1966يونيو  8. بتاريخ 156-66المعدل والمتمم المر رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 2

 .2006ديسمبر  24بتاريخ  84فانون العقوبات. ج. ر عدد 

محمد عبيد الكعبي، لحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة  - 3

 .490، ص2009قاهر، كلية الحقوق، سنة ال



 الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة                            الفصل الأول
 

64 
 

حصل عليه تي هنا ليس إفشاء لسر مهن فالإفشاءافظة على سر ما حملعلى هذا الشخص با

على  الحصولمكن من ت ،من أي مستخدم للنظام الجريمةإذ قد تقع هذه  ،كم وظيفتهحبالفاعل 

مكرر  394 الموادفي  المشرعنص عليها التي  الجرائم لإحدىما عن طريق ارتكابه المعلومات 

 .1من قانون العقوبات 2مكرر  394 المادة إلى

 للبيانات الشخصية: المشروع غير الإفشاء لجريمةالصورة الثانية  -ب

نية العلا لاإ الخصوصيةقد انتقلت من المعلومات أن هذه  ينلا يعالمعلومات  تحزينإن 

 اس.الن جميع إلىالمعلومات يعين حرية تداول ونقل  ا أن الرضاء بالتجميع والتخزين لاكم

للبيانات  المشروع غير الإفشاءة صورة الخاص الحياةفي حق لقد يتخذ انتهاك ا

أن  فرض يكون قد تم بصورة مشروعة، إلاجمع للمعلومات في هذا اللالشخصية فاالمعلومات و

حق في  ينالعامل الأشخاصعليها من قبل عدد كبير من الإطلاع مكن يالمعلومات هذه البيانات و

 .2غيرانتهاك سريتها وخصوصيتها وإفشائها لل لخطرقد تكون معرضة  وبالتالي المعلوماتية

 22-226ادة مموجب نص البوذلك  بالحمايةمكن أن تتمتع يالواقع إن بعض البيانات في و

 .3المعدلمن قانون العقوبات الفرنسي 

ة ميسبالعقوبة السالفة الذكر كل فعل يرتكبه شخص قام بكشف عن بيانات االتي عاقبت 

 لىعي تية والمسلاجة البيانات الناسبة و تسجيل أو فهرسة أو نقل أي شكل من أشكال معابم

ن دو-المعلومات ة عن هذه الخاصعلى اعتبار صاحب الشأن أو حرمة حياته  الاعتداءكشفها 

 .تالمعلوماتلقي هذه في توجد له أية صفة  الذي لا غيرلل -التصريح بذلك من صاحب الشأن

حيث  ورغم ذلك يوجد بينهما بغض الاختلاف، الأسرار،ة من جريمة إفشاء يمجرلوهذه ا

فهذه  وبالتالي الأسرارتعد من قبيل قد تنطوي على الكشف عن بيانات لا  الجريمةهذه  أن

 .4الأسرارة إفشاء يمأوسع نطاقا من جر الجريمة

 مة يتوفى صورتين:يرجمادي هذه اللكما أن يتحقق الركن ا

و معاجلتها تلقي أو حيازة البيانات الشخصية. سواء بقصد تصنيفها أو نقلها أ :الأولىالصورة  -

 حت أي شكل.ت

                                                             
 .96مزيز فاطمة، المرجع السابق، ص -  1

 97نفس المرجع، ص  -  2
3 J - Articles 22622 : « Le fait، par toute personne qui a recueilli، à l’occasion de leur enregistrement ،de leur 

classement، de leur transmission ou d’une autre forme de traitement، des données à caractère personnel dont la 

divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l'intimité de sa vie privée، de 

porter، sans autorisation، de l'intéressé، ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoire 

est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.La divulgation prévue à l’alinéa précédent est 

punie de trois ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou 

négligence.Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents، la poursuite ne peut- être exercée sur plainte de la 

victime، de son représentant régal ou de ses ayants droit www.legifrance.gouv.fr موقع السابقال  
 حطاب كمال، الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص علوم قانونية فرع علوم جنائية، -ـ  4

 .227ص  2015/2016جامعة جيلالي اليابس كلية الحقوق والعلوم السياسية: سيدي بلعباس، 
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 ،عليها الاعتداء هختص أي ليس من حقملشخص غير فعل إفشاء بيانات  الصورة الثانية: -

ب القانون فإن فإذا كان للشخص التلقي صفة حس ،تلقي البياناتفي ذي صفة قانونا  غيرلشخص 

 1يتحقق. الفعل لا

 :فيشروط تكمن  3ب توافر وعلى هذا يج

عل فوذلك باقتران  ،عليه. ينلمجأن يضر با الإفشاءأن يكون من شأن فعل  :الأولالشرط  -

ب هذه تترت ملإذا ف ،على شرف الشخص أو اعتباره أو حرمة حياته الشخصية الاعتداءب الإفشاء

 ة.جريمال فإن الركن المادي للجريمة ينتفي ولا تقوم يجة. أو إذا ترتبت دون فعل الجاني،النت

ة يمجرلق اوبالتالي لا تتحق ،ي عليهلمجنأن يكون إفشاء البيانات بدون رضا ا ي:نالشرط الثا -

 بناء على موافقة صاحب الشأن الصريحة. مقد ت الإفشاءإذا كان 

وإذا كان  2على البيانات الإطلاعشخص ليس له حق  إلى الإفشاءأن يكون  الشرط الثالث: -

 .الجزائريمتصور على ضوء التشريع  غيرعلى البيانات دون سواه  الإطلاعمن له حق  تحديد

 1978يناير  6الصادر  78-17موجب قانون رقم بالفرنسي  المشرععند  يأن ذلك جل إلا

 المعلوماتيةلدى الفقه الفرنسي بقانون  المعروف .3حرياتلوا والملفات المعلوماتيةتعلق بمال

 جهاتلأو ا الأشخاصماء سبأ والحرياتضرورة إخطار اللجنة الوطنية للمعلومات  والحريات،

لديهم أهلية تلقى  أوتصين خيكون م وجوب أن المشرعوقد يطلب  ،م إرسال البيانات إليهاتي يتال

 4ديدا للمسؤولية.حهذه البيانات ت

 :المعنويالركن  -2

ورة للبيانات الشخصية فيتخذ ص المشروع غير الأسرارإفشاء  لجريمة المعنويإن الركن 

 لجنائياوهنا يكون القصد  والإرادةوتتحقق صورة القصد بتوافر عنصر العلم  الخطأ،القصد أو 

فضاء لإاحق له ي لاي أن يعلم أنه جانلفيجب على ا ،الخاصحنائي لالقصد ا لىالعام دون حاجة إ

 ومع ذلك ،لوأن القانون يعاقب على هذا الفع بالبيانات الاسمية والشخصية المعاجلة، الغير إلى

 عليه ويريد هذه النتيجة. المترتبةويقبل النتيجة  الإجراميتتجه إرادته للسلوك 

و ترك ال أو رعونة أمفعل إفشاء للغير قد وقع نتيجة إه تتحقق إذا كان الخطأأما صورة 

ذت صورة مة أخثتكن وليدة إرادة آ مل الجريمةأن  الحالةهذه  المشرعوقدر  ،ميةللبيانات الاس

مثال ذلك و ،أو إهماله احترازهأخطأ لعدم  يجانللن الألكن الذي حدث  ،الجنائيالعمد أو القصد 

صحية  خطأ عن معلوماتلبطريق ا غيرلل بالإفضاءالمستشفى في  ألمعلوماتي قيام موظف النظام

 .(ب)عن معلومات  الإفضاءفي حني كان عليه  (أ) المريضخص ت

                                                             
 .93قاد أسامة عبد الله، المرجع السابق، ص  - 1

 .412بولين انطونيوس أيوب، المرجع السابق، ص  - 2
3 -La loi n 78-17 du janvier 1978، relative a l’informatique aux fichiers et aux libertes modifée loi n° 2009-529 du 

12 mai 2009، journ،al officiel du 13 mai 2009. 
 .100مونيز فاطمة، المرجع السابق. ص  -ـ 4
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على أن  جانيففي هذا الفرض تقوم المسؤولية الجزائية على أساس الخطأ من قبل ال

عليه  يلمجنتقدم شكوى من ابد أن يسبقه لاين مذكورتلن ايمتيجرلافي ة الجنائيتحريك الدعوى 

 القانونيأو من ممثله 

 سبق تصنيفهم. لأشخاصجة البيانات لمعا جريمةثانيا: 

م لواضحة العا غيرسبق تصنيفهم  لأشخاصة بيانات يمة معالجأن جر إلى الإشارةب تج

 بالحبس تي تنص على أنه: "يعاقبمنه ال 2مكرر 394كن طبقا للمادة ل ،الجزائريطبقا للتشريع 

دج من يقوم  10.000.000 إلىدج  1.000.000ثالث سنوات وبغرامة من  إلىمن شهرين 

 ي:ا يأتمعمدا وعن طريق الغش م

و أة خزنة أو معالجار في معطيات مجتتجميع أو توفير أو نشر أو الإث أو ميم أو بحتص -1

هذا في نصوص عليها الم الجرائما بهمكن أن ترتكب مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية ي

 القـسم..."

ة الخاص الحياةفي  الحقعلى المعلومات وبنوك  المعلوماتية الأنظمةوبهذا لعل خطورة 

للنتائج  للأفرادفي الثقة الكاملة  ،إليها المشارمة يرلجا الأفعال خلالومن  ،خاص لتكمن بشك

وتكون هذه  ،فيه المخزنةمية الاسالمعلومات من  الحاسوبيستخلصها التي  الآلية المعاجلة

للبيانات من أجل  الآلية المعاجلةت تمأكثر وضوحا إذا  الخصوصيةفي  الحقعلى  الخطورة

 .1من معلومات الحاسوبص حكم أو تقييم للشخصية من واقع ما غذي به لااستخ

 م. معاجلة بيانات أشخاص سبق تصنيفه تحديدا لجريمةأما التشريع الفرنسي فكان أكثر 

الفرنسي لمدة  المشرعقانون العقوبات الفرنسي عاقب  19-226نص المادة  خلالومن 

إلكترونية دون موافقة ألف يورو عملية وضع أو حفظ بذاكرة  300سنوات والغرامة  خمس

ة أصوله رر مباشيمية تظهر بصورة مباشرة أو عسبيانات ا ،ة من قبل صاحب الشأنصريح

ويعاقب بالعقوبة  بأخلاقهالعرقية أو معتقداته السياسة أو الفلسفية أو انتماءاته النقابية أو تتعلق 

ي ذاكرة فمية سيقررها القانون وضع أو حفظ بيانات ا تيلا الحالات غيرفي ا من يقوم هذات

 .2ريأو التداب الإدانةأو أحكام  الجرائمإلكترونية تتعلق ب

 معنوي: والآخرن أحدهما مادي يتوافر ركن ،لقيام هذه الجريمةويترتب على ذلك 

 دي:ماالركن ال -1

تتعلق ببيانات  الأولىمة فالصورة يرجهذه الفي  المادين للركن يصورت بينمييز تكن مي

م السياسية أو تههم العرقية أو معتقدالة خاصة بأشخاص سبق تصنيفهم من حيث أصولجمعا

سبق تصنيفهم باعتبار  لأشخاصة بيانات لجمعابأما الصورة الثانية تتعلق  ،الفلسفية أو الدينية

هـم . و اتخادها ضدي سبق صدورها أو تال التدابيرأو  الإدانةارتكبوها أو أحكام التي  الجرائم

 ينيالعرقي أو الد الأصلييز يقوم على تماستبعاد أي  إلىيرجع  الأفعالهذه  تجريمفي السبب 
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 المسائلر فخطر هذه يوذلك من أجل حماية الفكر والرأي والتعب المساواة، مبدأخل يالذي  الأمر

 ة.الخاص الحياةنطاق في ا تدخل هنأ إلىيرجع 

أو أحكام  الجرائمن حسب يصنفملبالأشخاص اي تتعلق تخصوص الصورة الثانية البأما 

ي تتعلق تلسمية االمعلومات الايجوز حفظ أو معالجة  لا، فالقاعدة هي أنه أو التدابير الإدانة

لى غير لذلك يخطر ع ،جهزة العدالةالآلي التابع لأرائم والعقوبات فقط بالنسبة للحاسب جبال

معة س والعلة هي حماية ،الخاص الآلي الحاسبفي مثل هذه البيانات  معالجةالسابقة  الجهات

 .واعتبار الشخص

بيانات ة اللجعابم الجانين يقوم ييتحقق حة جريموهذا فإن هذه الصور للركن المادي في ال

 بتخزين هذه المختصةالقضائية والسلطات العامة  الجهاتمن اختصاص  الأصلفي ي هي توال

 البيانات.

 :المعنويالركن  -2

في  وتتمثل صورة الركن المعنوي فيها تتمثل ،العمدية الجرائممة من يرجهذه ال تعتبر

لق بيانات تتع جأنه يعال الجانيجب أن يعلم يلذلك  و الإرادة، العام بعنصريه العلم الجنائيالقصد 

حب حية من صاصرالفلسفية أو الدينية أو السياسية دون موافقة  الميولالعرقي أو  بالأصل

ادته رضر ذلك فإن إحومع علمه أن القانون ي ،والعقوبات الجرائمالشأن أو تتعلق البيانات ب

 يان السلوك الإجرامي وقبول النتيجة المترتبة عليها.صرف إلى إتتن

 رتكاب فعله.الجاني لادفعت التي رة بالبواعث بع ولا

ب قرر حماية البيانات الشخصية بموج الجزائري المشرعكن القول أن موعموما ما ي

 معالجة مريتجفي الفرنسي  المشرعذو حذو يجعلى أن  ،من قانون العقوبات 2مكرر 394ادة مال

 1الذين نفدوا عقوبات مقيدة للحرية. الأشخاصسبق تصنيفهم  الأشخاصبيانات 

 : جرائم ضد سالمة البيانات الشخصية.الثانيالفرع 

تثير  لا -تدل على من تتعلق به لاي تال-جهولة لماالمعلومات أن  إلى الإشارةحسن تبداية 

المعلومات ب المساسحالة في يدق  الأمرخصوصية له ولكن  هول لاجلمأي صعوبة حيث أن ا

مية إذ اس المعلومةفتكون بذلك  ،ـمتهخصوصياب المساسمما يؤدي إل  ة بأفراد معرفين،المتعلق

 مباشرة. غيربطريقة مباشرة أو  المعلومةحل هذه ما تسمح بالتعرف على الشخص نهأ

نية القانو الإجراءاتهذه الطائفة من الجرائم في جريمة عدم احترام لويتمثل التطبيق 

 .(انياث)مية المشروع للبيانات الاس غير والحفظوجرائم تسجيل  (أولا)

 القانونية. الإجراءاتعدم احترام  جرمية: أولا

 الحاسبفي  البرامجأقدمت معظم الدول على وضع تشريعات مفصلة لعملية استعمال 

قة على ذلك، وسمحت بأخرى، شرط موافقة صاحب العلا ،المعلوماتفجرمت مع بعض  الآلي

 عليها وتصحيح ما يلزم. بمراقبتها والإطلاع الحقيعود له  بحيث
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بيانات شخصية بدون ترخيص أو جريمة  معالجةع أو تأخذ هذه الجريمة إما صورة جم

 راف عن الغرض.نحالا

 ع أو معاجلة بيانات شخصية بدون ترخيص:مججريمة  -1

في  الشخصية أنشطة المعالجةعلى معاجلة البيانات  بمجرد مباشرة القائمينتنشأ الجريمة 

المختصة المحددة قانونا كما تنشأ  الجهاتمنحوا فيها ترخيصا بذلك من قبل ي لم تيال الأحوال

 .1بنشاطها المعالجة الجهةيلغى فيها الترخيص أو تنتهي مدته وتستمر التي  الأحوالفي كذلك 

دون ترخيص باعتبار أن  المعاجلةحالة وقوع فعل في  لمعامة كاملة اليمجرلذا تكون اهبو

ر الفقه أن عدم حصول على بواعت ،ةالمعنويتتمتع بالشخصية  لجهةمنح يالترخيص غالبا ما 

 .2الرقابة على التداول ونقل البياناتفي الترخيص يمثل اعتداء على حق الدولة 

لغرض جمع أو  بالرجوع إلى التشريع الجزائري ينعدم إجراء الحصول على ترخيصو

ص منح مثل هذا الترخيبجنة مستقلة مكلفة لآخر ليس هناك  نىعبو ،بيانات شخصية معالجة

 الرقمي. لمالعافي ة الخاص الحياةو الإنسانهوية لاية مح

 

فإن  والاتصال الإعلامتعلق بتكنولوجيات مال 04-09 من القانون رقم 03 المادةأما 

، قد تفرض على مقدمي 3متطلبات حماية النظام العام أو مستلزمات التحريات والتحقيق

عن طريق وضع  الإلكترونية، الاتصالاتتوى حملنت القيام بالتجميع والتسجيل الخدمات الإنتر

كن المادي والرالركن في فهي تكمن  الجريمةركان لأأما بالرجوع  مراقبتها.لترتيبات تقنية 

 .يالمعنو

 دي:ماالركن ال -أ

اذ اتخ للبيانات الاسمية دونإلكترونية  معالجةيتحقق النشاط المادي هذه الجريمة بأية 

 يتطلبها القانون فيلزم لقيامه توافر عنصرين: يية التالأول الإجراءات

كترونية للبيانات أو تسجيلها أو المعاجلة الإليتخذ شكل  4الإجراميالسلوك في  الأوليتمثل  -

جموعة من العمليات من ذات مأو كل  ،حوهامحفظها أو ثم تحليلها أو تعديلها أو تصنيفها 

هذه البيانات بقصد الربط بينها للحصول على معلومات شخصية. فإذا ما ل معالجةمل تحالطبيعة 

 المعالجةى ولو حصلت تمتحقق حمية يعد الإلكترونية للبيانات الاس معالجةذلك فإن فعل ال تم

 بإهمال من الفاعل.

للبيانات  الإلكترونية بالمعاجلة الخاصوالواردة بالقانون  الأولوية الإجراءاتأما عدم مراعاة  -

 الإلكترونية المعاجلةأي أن يتم إجراء  ،1978جانفي 06 ؤرخالم 78/17الشخصية أي قانون 
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ادة بن سعيد صبرينة، حماية الحق في حرمة الخاصة في عهد التكنولوجية "الإعلام والاتصال". أطروحة مقدمة لنيل شه - 2

دكتوراه في العلوم القانونية. تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية. باتنة 

 .226، ص 2014/2015

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009غشت  5الموافق  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09قانون رقم  - 3

 .6، ص 47والاتصال ومكافحتها، جريدة رسمية عدد المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
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من  16و  15 المادتينحكام ، وفقا لأحرياتعلوماتية والن اللجنة الوطنية للمللبيانات دون إذن م

 .نفس القانون

 :المعنويالركن  -ب

عام ال ة العمد أو الخطأ، فيتحقق القصد الجنائية صورمجريلعنوي هذه ايتخذ الركن الم

 والمرتبط الآلي الحاسبويعلم أن من طبيعة  ،مية أو الشخصية للبياناتبالصفة الاس الجانيبعلم 

يها في نصوص علمال الإجراءاتإلكترونية للبيانات دون مراعاة  معالجةإجراء  الإنترنتبشبكة 

 على ترخيص من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات. الحصولالقانون أي دون 

ا أي صورة من صوره الإلكترونية المعاجلةإجراء  إلى الجانيأن تتجه إرادة  ويتعين

ي تث الرة بالبواعبع لاو ،ي نص عليها القانونتية الالأول للإجراءاتودون مراعاة  المختلفة

 رتكاب الفعل.لاي انلجدفعت ا

 1إهمال.قد ارتكبها ب الجانيولو كان  تىح الجريمةيعاقب على هذه  المشرعويلاحظ أن 

 راف عن الغرض:يمة الانحجر -2

 المساسحت عنوان تو الجزائريموجب أحكام القسم السابع مكرر من قانون العقوبات 

 يةحما بهاجنة يناط لينص على تشكيل  مشرع لمفإن ال ،للمعطيات الآلية المعاجلةبأنظمة 

ات عن هذه البيانل بالمعالجة الإذنمنح تا هني يفترض أوالت ،الشبكة عبرالشخصية  البيانات

 نترنتلإجرائم عبر شبكة ايحدد الغرض من المعالجة وهو ما يشكل إحدى الطريق منح إذن 

 عن هذا الغرض. الانحراف

 يوالت صالالمتصلة بتكنولوجيات الإعلام والات الجرائمالوطنية للوقاية من  الهيئةكما أن 

لقانون امن نفس  14مادة المهامها ب وتحدد 04-09من القانون  13مادة موجب البتقرر إنشائها 

ا عب الكشف عن ميص بالتاليللمعطيات و  دد الغرض من المعالجةحيا منح إذن هناط بي لا

 .عن الغرض الانحرافة جريمبشكل 

 .المعنويمادي ولبوجود ركنيها ا ة إلايمرلا ممكن أن تتحقق الجو

 الركن المادي:-أ

قها تل يللبيانات الت الآلية المعالجةعن الغاية أو الغرض من  الانحرافمجرد يتمثل ب

مجرد بدي ويتحقق الركن الما ،الشخص القائم على العاجلة سواء لتسجيلها أو تصنيفها أو نقلها

رقابة وهي جهة ال إلىقدم ماوز العرض أو الغاية فهو الطلب التحديد تجأما مناط  ،اقتراف الفعل

 القانون الفرنسي.في اللجنة القومية 

الالكترونية للبيانات  المعالجةراف عن الغاية أو الغرض من وتفترض جرعة الانح

أي بإذن من اللجنة الوطنية  ،عن هذه البيانات بصورة مشروعة أولا الحصولالشخصية 

 2منها. المقصودن ينحرف عن الغرض الجانيولكن  والحرياتللمعلومات 
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 إلىالطلب الذي يقدم في  محددالفرنسي اكتفى بأن يكون الغرض  المشرعويلاحظ أن 

 .مةراف عنه يشكل جرينحاللجنة المعلومات والحريات مسبقا والا

القائمة على النظام  الجهةبالتزام  الجزائري المشرعأن يتدخل  المستحسنوعليه من 

 ، فلاو معاجلتها الكترونياالمعلومات ي من أجلها قامت بتجميع تهدف أو الغاية اللبا ألمعلوماتي

هدف من إقامة لتكون مرتبطة فيها با يبالقدر الت لاية إالاسمالمعلومات لبيانات أو ز تخزين ايجو

 1.المقصودة جلمعالنظام ا

 :المعنويالركن  -ب

العلم في ي تتجسد تالعام و ال الجنائيمة صورة القصد يرجهذه الفي  المعنويكن يتخذ الر

رافا عن الغاية أو الغرض أو نحبأن من شأن فعله أن يشكل ا الجانيفيتعين أن يعلم  الإرادة،و 

 يسواء كان الدافع جن الجريمةهذه في ا أهمية هكما أن البواعث ليس ل ،و ذلكنحتتجه إرادته 

 2.غيرلليق مصلحة قحت أو هدفع ضرر عن أو نيجالفوائد 

 للبيانات الشخصية. المشروعحفظ غير لمة ايثانيا: جر

زين بيانات خوت جمعفي عملية  للأفرادة الخاص الحياةفي يتمثل فعل الانتهاك للحق 

 هأو التخزين صفت الجمعويستمد هذا  قانوني غيرمشروع و غيرصحيحة عنهم لكن على حنو 

للحصول على هذه البيانات  المستخدمة المشروعة غير الأساليبوعة إما من رشلما غير

 .3من طبيعة مضمونها أوالمعلومات و

آخر من أجل أن يواكب التطورات  قانونيفي وضع نص  الجزائرييتوان التشريع  مل

 الأمرد حستهذا وقد  ،إلكترونيا المعاجلةحماية البيانات الشخصية  يخصسيما فيما ة لاالحديث

 اوز مدة سنة عند حفظ ما يتعلق بالتعرف علىتجبعدم  الإنترنت الخدماتمقدمي  مبإلزا

ة مد تحددتنص على أنه: "...  يالت 04-09من القانون  11ادة مموجب الب الخدمةمستخدمي 

 "...بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. المادةهذه في  المذكورة المعطياتحفظ 

ويترتب على ذلك أنه بالنسبة التشريع الجزائري يتحقق الحفظ غير المشروع للبيانات 

 4.لمدة سنة للحفظ من تاريخ التسجي الخدماتجاوز مقدمي تالشخصية هي 

 المعدلمن قانون العقوبات الفرنسي  226/20أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فتتص المادة 

التي دة مال مدة أطول منل المعلوماتيةب المختصةللجنة موافقة ا غيرأنه يعاقب كل من احتفظ ب

 الماديالركن  خلالمن  الجريمةوتتحقق هذه  المسبق الإخطارتضمنها  يسبق طلبها أو الت

 .5المعنويو
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لمومني، جرائم المعلوماتية. ماجستير في القانون الجنائي المعلوماتي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، نهلا عبد القادر ا - 3
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5 Article 226-201 « Le fait de conserver des données a caractère personnel au- dela de la durée prévue par la loi ou 

le règlement، par la demande d'autorisation ou d'avis ou par la déclaration préalable adresse à la commission 

notionnel de l'informatique et des libertés، estpuni de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d'amende، 

statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. 
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 دي:ماالركن ال -1

سبق  يلتمدة أكثر من المدة السمية الجريمة حفظ البيانات الاهذه ليتحقق النشاط المادي 

 اوز الوقتتجفي ج فرضا هاما يتمثل لعاتحيث ب المسبق، الإخطاري تضمنها تطلبها أو ال

 مية.سة أو حفظ البيانات الالجعامل المخصص

ى القضائية عل الأحكامأو  الجرائمالفرنسي حفظ البيانات الشخصية ب المشرعوقد قصد 

 لأفرادامن قبل  المرتكبةجرائم لالقضائية أو العامة مشكلة بذلك بنكا للمعلومات با الجهات

 م،هلاحا إفادات عن واقع بهيعطي أصحاالمعلومات وبناء على هذه ، حقهمب المطبقةوالعقوبات 

الية خا شهادات بهيعطي أصحا الملفاتحددها القانون لبعض هذه يوبعد مرور مدة زمنية معينة 

 .الجرائممن ذكر العقوبات أو 

 1978جانفي  6من القانون  28 حظر المشرع الفرنسي في المادة الحقوحماية هذا 

أو المعلومات بالمعلومات الاسمية لمدة أطول من المدة المحددة في طلب إقامة نظم  الاحتفاظ

إذا  لاإ البرنامججميع البيانات واحتياجات تلتحقيق الغرض من  اللازمة المدةمدة تزيد على ل

 .1المحددة المدةلمدة أكثر من المعلومات ب الاحتفاظ والحرياتحت اللجنة الوطنية للمعلومات سم

 :المعنويالركن  -2

ب أن يعلم يجإذ  والإرادةصور القصد الذي يقوم على عنصر العلم  الجريمةتتخذ هذه 

 المعاجلة،وبعدم مشروعية هذه  الآلية المعاجلةهذه البيانات وبنشاط لبالطبيعة الشخصية  الجاني

 الحظرالفا بذلك مخجة هذه البيانات لحفظ وتزين ومعا إلىأن تتجه  يجب يانجكما أن إرادة ال

أو حظر  لجمع والمعالجةالواقع على طرق وأساليب ا الحظرإما  المقرر قانونيا لمعالجتها،

جرمي في والقصد ال ،ي سبب آخر منصوص عليه في القانونلجة البيانات لطبيعتها أو لأمعا

دفعت  ية بالبواعث التبرع قصدا خاصا ولامة ينحصر بالقصد العام ولا يتطلب ريهذه الج

 2زين البيانات.خمع وتج ام عمليةمبإت الجريمةو تتحقق  ،فعله لارتكاب الجاني

 نت.رنتلإر شبكة ابع الخاصعلى البث  الاعتداء: جرائم يطلب الثانمال

ي ف الحقأعلى مراتب في هي ترتقي لكي يكمن عددها  ،الخاصيقة إن مسألة البث الحقفي 

في  حدثيالذي  المباشرسيما ما يتعلق بالبث لا ،الإنترنتر برحبا ع لاامج لهاد جت ،الخصوصية

ذا وك ،تتم عن بعد يالت الاجتماعاتموضوع في موضوعات ذات حساسية بالغة. كما هو الشأن 

دعي وعلى ذلك كثير ما تست البريد الإلكترونياعتراض وتفريغ الرسائل المتبدلة عن طريق 

 المستمرمع التوسع  الانتهاكاتوتتزايد تلك الصور و ا،أقوى مظاهرهفي  صوصيةالخوجود 

 استخدام الشبكة الدولية للمعلومات.في 

                                                                                                                                                                                                    
Est puni des mêmes peines le fait، hors les cas prévus par la loi، traiter à des fins autres qu ’ historiques، statistiques 

ou scientifiques des données à caractères personnel conservées au de la durée mentionnée au premier alinéa. 

(www.legifrance.gouv.fr] 
 .115مرنيز فاطمة، المرجع السابق، ص  - 1

 .401بولين أنطونيوس أيوب، المرجع السابق، ص  - 2

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ق أعظم تقنياتحبي تقدم على الإنترنت تعد الت الخدماتفإن بعض  ،وعلى هذا النحو

وم مفهفي خر يدخل لآوالبعض ا ،السمعي البصري الاتصالة. تدخل في طائفة الحديث الاتصال

 ة.الخاص المراسلة

لفرع ا) الإلكتروني البريدعلى سرية  الاعتداءعلى حول ماهية  المطلبعليه يقتصر هذا و

 .(ينالفرع الثا) الإنترنتشبكة  عبرة الخاص الاتصالاتعلى  الاعتداءوحول ماهية  (الأول

 .الإلكتروني البريدعلى سرية  الاعتداء: ماهية الأولالفرع 

 ترنتالإن لمستخدمييسمح  الإلكتروني، الاتصالشكل من أشكال  الإلكتروني البريدر بيعت

 .الإنترنت عبربتبادل الرسائل بشكل فوري 

ذا حكم هتتوجد ضوابط  لافإنه  الإنترنت،حكمة على شبكة مجاد رقابة يونظرا لصعوبة إ

نها ما مالتي و الإلكترونيريد بلل المشروعة غير الاستخداماتمما نتج عنه ظهور بعض  البريد

هاك سرية ة انتمة التزوير وجرييموجر الغيرديد هة تيممثل جر الإلكتروني البريديقع باستخدام 

 .الإلكتروني البريدة تضخم يمالرسائل وجر

ها وتحتاج في حمايتالإلكتروني ذات طبيعة خاصة،  البريدأن رسائل  ،ويترتب على ذلك

 قواعد خاصة. إلى

ل سريتها ويكف المراسلاتحماية بوفقا للقواعد العامة أن القانون يقر  المقرروإذا كان من 

 القانون.في  المبينة الأحوالفي  إلاعليها  الإطلاعوز انتهاك سريتها أو يجفال 

 

 

 

 

 

 ة:الخاص سرية المراسلاتفي  الحقفي : تعرأولا

تقتضي  ولهذا 1ي توجب القانون حمايتها،تة الالخاص الحياةلات من أهم مظاهر راسملا

حفظ سرية في العام  الأصلاء عن نستثالاثم  سرية المراسلاتفي  الحقعرض قاعدة  الأهمية

 المراسلات.

 :المراسلاتالسرية في  الحققاعدة  -1

 ه،خاطبي من إلىيريد أن ينقلها  يحالة العادية أفكار صاحبها التلافي سد جتالمراسلات إن 

 يد أنه لايفا مب ،ا أراء خاصةهر أنبا تعتهين أنتحاللافي  يوهذا يعن ،وقد تكون عامة أو خاصة

 يعنمر اليق لغيح لاحيث بنحها حرمة يموهو ما  نها،أيا كان أن يطلع على مضمو غيروز لليج

 أو يطلع على محتواها. ،ها أن يتطفل عليهاب

في ة الخاص المراسلات حمايةثم بالرسالة  المقصوديستحسن عرض  الأهميةهذه لو

 .والإقليميةالدولية  المواثيق
                                                             

 289عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص  - 1
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 بالرسالة: المقصود -أ

 البريدمن قانون  09المراسلات في البند السادس من المادة  الجزائريعرف المشرع 

 الماديةتلف الوسائل خر مبع يسد بشكل كتابها: "اتصال مجبأن واللاسلكيةالسلكية  والمواصلات

ر بتعت المرسل نفسه أو بطلب منه ولاإليه من طرف  المشارالعنوان  إلىيتم توصيلها التي 

 1جرائد واليوميات كمادة مراسلات".لت والاجالمالكتب وا

ت سواء تعلق الأفرادأسرار  لإيداعهاما  مجالاتعد  المراسلاتوهذا يسمح بالقول أن 

 لاو ،صورة مراسلةفي حسدت تحادثات شخصية مثابة بمأم المرسل إليه أم الغير فهي  بالمرسل

 المراسلةة بشكل برع

 الدولية والتشريع: المواثيقفي ة الخاص المراسلاتماية ح -ب

 الدولية: المواثيقفي ة الخاص المراسلاتاية مح -

لتخل  على أنه: "لا يعرض أحد 12في المادة  1948نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مراسلاته".

 10، نصت المادة 1948الصادر لسنة  الإنسانلحقوق وواجبات  الإعلان الأمريكيوفي 

ة ت"، وفي الاتفاقية الدوليلاانتقال مراس -حرمة–على أنه: " لكل شخص الحق في قدسية 

على أنه: "لا يجوز  1-17، نصت المادة 1966المدني و السياسي لسنة  الإنسانلحقوق 

أو شؤون أسرته  تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته

 أو بيته أو مراسلاته".

إلا أن هذه الاتفاقيات لا تضمن نصوص محددة قابلة لتنفيذ،  و أنها تحتوي مجرد تأكيدان 

هي تتضمن مبادئ قانونية عامة، وإن خلت من القوة الإلزامية للقانون، فإنها لمبادئ معينة، ف

 نوإ ،المشرعتشمل على فوائد تحدد الغاية من نظام الدولة، و تضع البرامج الذي يسير عليه 

يتوقف  لاجيهات للمشرع وو، فهذه القواعد هي محض تاسيةيمراعاته من الناحية السبيلتزم 

تتضمن  الإنساننات حقوق القانوني وعلى هذا النحو فإن إعلا لمركزا تحديدعليها مباشرة 

 2قواعد القانون الوضعي. غيروإن كانت من  ،قواعد قانونية

 التشريع:في  المراسلاتحرمة  -

 الدستورية: الحماية 

 المراسلاتأن: "... سرية  1996لسنة  الجزائريمن الدستور  39 المادةفي جاء 

 .3مضمونة" لهاأشكا ة بكلالخاصوالاتصالات 

 

                                                             
 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية. 2000غشت  5المؤرخ  2000-03القانون رقم  - 1

 .122مرنيز فاطمة، المرجع السابق، ص - 2

،يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996ديسمبر  7الموافق  1417رجب  26مؤرخ في  438-96مرسوم رناسي رقم  - 3

 .1996ديسمبر  08، صادرة 76، في جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 
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: 1تنص 46المادة في حيث أضاف فقرة أخرى  2016تعديله لسنة مارس في وجاء 

ذات الطابع الشخصي حق أساسي  المعطيات معالجةجال من في يالطبيعي الأشخاصاية م"...ح

 يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه..."

 ةيسرفي حق لحماية افي حا يكان صر الجزائريمن الدستور  المادتينحظ من والملا

هو حيث استعمل عبارة "بكل أشكاها مضمونة": ف الإطارهذا في حيث ذهب بعيدا  المراسلات

نسان تي استعملها الإال ،ةالخاص الاتصالاتو المراسلاتحماية كل أنواع لخص بايبذلك 

ال مجفي ة الحديثي ظل التطورات التكنولوجية فخاصة  لاويستعملها حاضرا ومستقب

 .المراسلاتو الاتصالات

 :الجزائية الحماية -

طريقها في وهي  المراسلات،على حرمة  الاعتداء بينهذا الصدد ينبغي التمييز في 

 سلاتالمراسرية في  الحقحوزته ذلك أنه يتعلق بفي عليها وهي  الاعتداء بينللمرسل إليه و

 ة.الخاص الحياةفي  الحقوثانيهما  الملكية،هما حق لحقان أو

عد يها لأثناء إرسافي عليها  المغلقة، أو الإطلاعويترتب على ذلك أن كل فص للرسائل 

 .الخصوصيةي ف الحقاعتداءا على 

من قانون العقوبات التعدي  303 ،137المادتين  خلالمن  الجزائري المشرعولقد جرم 

ويكون هذا التعدي إما  ،من هذا الفصل الأولالبحث في ، وهذا ما رأيناه 2المراسلاتعلى سرية 

تلاف بصرف النظر عن القائم أو الإ الإفشاءس أو لاختخفاء أو الايكن عن طريق الفض أو الإ

 ا.هب

 

 

 ة:الخاص المراسلاتمن  الإلكتروني البريد مراسلاتثانيا: مدى اعتبار 

 يانونقإن أهم أثر  المعلوماتيةالتشريعات في  الإلكتروني البريدصوصية خعلى  الاعتداء -1

 لاو الخصوصيةهو تمتع الرسالة مبدأ  ،الخاصة المراسلاتمن  الإلكتروني البريدعتبار لا

وط وبالشر ،العامة المصلحةت لاحافي و ،بواسطة السلطة العامة لاا إهتبسير المساسجوز ي

 ددة قانونا.حعليها والم المنصوص

 :الإلكتروني البريدفي خصوصية  الحق -أ

 1مكرر 394مكرر و 394واد موجب الالتشريع الجنائي بمفي  بالحماية الحقحظي هذا 

نوان ت عتح الجزائريالقسم السابع مكرر من قانون العقوبات في الوارد  2مكرر 394 المادةو

 للمعطيات. الآلية المعاجلةبأنظمة  المساس

                                                             
 ، يتضمن التعديل الدستوري2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  16-01قانون رقم  - 1

المؤرخ  01-14لقانون رقم ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم با1966يونيو سنة  8مؤرخ في  66-156أمر رقم  - 2

 .2014فبراير سنة  4في 
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ب ويقصد به كل مرك ،للمعطيات الآلية المعاجلةيقع ضمن أنظمة  الجرائمل هذه محإن 

 تتكون كل منها من الذاكرة والبرامج يوالت ،ةلججموعة وحدات معايتكون من وحدة أو م

قات لاموعة من العجميربط بينها  يوالت ،وأجهزة الربط والإخراج الإدخالوأجهزة والمعطيات 

 .المعطياتجة لنتيجة معينة وهي معا تحقيقعن طريقها يتم  يالت

 اجلةالمعن في نظام يأن الدخول أو البقاء غير المشروع المادة،كما يستخلص من نص هذه 

رد الدخول أو البقاء غيري مجفي بسيطة تتمثل  الأولى ،نيللمعطيات له صورت الآلية

وجد ، ويلها المشددةفي النظام والثانية هي صورة مشددة تتحقق بتوافر الظروف  المشروعين

 ما:همشددين  ظرفين

 .المشروعين غيربعد الدخول أو البقاء  المنظمةمعطيات  حذف أو تغيير -2

 .المشروعين غيربعد الدخول أو البقاء  المنظمة استغلالب نظام يرخت -3

 يرة الدخول غيميشكل جر الأفرادحد لأ الإلكتروني البريدصندوق  إلىفإن الدخول 

 ،اتمكرر من قانون العقوب 394ادة ممعاقب عليها موجب ال ،منظومة معلوماتيةفي مشروع لا

حب رادة صالإالفا مخوأن يكون الدخول  يكون النظام مفتوحا أمام الجمهور، ويفترض أن لا

 النظام.

 و ،هغيريعلم به  لايستدل رمز سري للدخول و الإلكتروني البريدكما أن صاحب صندوق 

أو  تغييروكل حذف أو  ،الرمز بدون إذن صاحبه يشكل دخول غير مشروع لهذاكل استخدام 

انون ق 2مكرر  394 إلىمكرر  394 بالموادحيازة أو إفشاء أو نشر يعد جريمة يعاقب عليها 

 .الجزائريالعقوبات 

 :الإلكتروني البريد بخصوصية المساسمشروعية  -ب

ما يرد عليه بعض نوإ ،ليس مبدأ مطلق الإلكترونية البريدإن مبدأ خصوصية رسائل 

 .الخصوصيةبتلك  المساسب سمحت الاستثناءات

 :الإلكتروني البريد بخصوصيةالقانون  المساس  -

مراقبة  والمشروطة قانونا،ددة حأجازت القوانين للسلطات العامة في بعض الحالات الم

ا أنه إلا ،الإلكتروني البريدنترنت بما في ذلك رسائل اتصالات الفرد التي تتم عبر شبكة الإ

ا هأن إلا ،الإلكتروني البريدنترنت بما في ذلك رسائل لإر شبكة ابتتم ععاقبت عليها الفرد التي 

 1ها جرعة جنائية صدرت من قبل أشخاص عادية.تعاقبت عليها واعتر

 :الخدمةمواجهة موردي في  المراسلاتخصوصية  -

رد نقل الرسائل قتصر على مجي الإلكتروني البريدال مجفي  الخدمةإن دور مورد 

عند  ،على مضمون الرسائل لا أن قد تتيح له الإطلاعإ المستخدمين بين والمستقبلة المرسلة

إدارة وسير  الرسائل الفنية وأدواته المعلوماتية أو عند إشرافه ومتابعته حسنفي  الخللإصلاحه 

 تي.معلومالالنظام ا

                                                             
 وما يليها 136مرنيز فاطمة، المرجع السابق، ص  - 1
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التعلق بشروط وضبط كيفيات  257 -98التنفيذي الجزائري رقم  المرسومحيث نص 

على أنه: "يلزم مقدم خدمات  2مكرر  14في المادة  1هااستغلالو الإنترنتمة خدمات إقا

تعلقة بحياة مالالمعلومات افظة على سرية كل حالم-ممارسة نشاطاته ها يلي:  خلالالإنترنت 

 القانون.في عليها  المنصوص الحالاتفي  إلاهبا  ة وعدم الإدلاءالخاصمشتركيه 

 مواجهة رب العمل:في  المراسلاتخصوص  -

فإن  ،الشخصية للعامل الإلكترونيةظور على رب العمل أن يعترض الرسائل محإن كان 

 الخاص البريد بينإلا أن هناك صعوبة التمييز  المهنية،جد مختلف بالنسبة للرسائل  الأمر

 .2يكن عليه إشارة تدل على صفته لمللعامل إذا ني مهلا البريدو

للعامل  الإلكتروني البريدلذلك ذهبت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات إلى اعتبار 

لي يوجد عليه ما يدل على أنه خاص أو شخصي وبالتا ء العمل بريد مهن خاص بالعمل ما لمأثنا

يفترض سوء النية لدى صاحب العمل حال  لاوهذا  ،عليه يكون مشروع لرب العمل الإطلاع

 3عليها والإطلاعلديه  ينالعامل مراسلاتة مراقببقيامه 

 .الإنترنتر شبكة بة عالخاص الاتصالاتعلى  الاعتداء: ماهية نيالفرع الثا

 دد حرمةهتالتي أصبح من الوسائل  الاتصالاتإن التطور التكنولوجي الذي حلق حبال 

لمراقبة لخضاع الفرد لمتقدمة. وإصت الدقيقة االإنترنت بواسطة أجهزة التنعبر شبكة  الحقهذا 

 وحذر.  محتاطاالصوتية والبصرية بسهولة ويسر مهما كان 

كل وهي الش ،ملا للتصنت الأكثرا لأنه ،تفيةلهاا الاتصالاتقتصار على ومنه سيتم الا

ة الحق في سري يفاصة وهي مسألة تقتضي تعرللتعدي على الحلق في الحياة الخ أكثر شيوعا

 شبكة انترنت عبرة الخاص الاتصالاتماهية التعدي على ثم  (أولا)المحادثات الشخصية 

 .(ثانيا)

 ة.الخاصادثات حق في سرية المحالفي : تعرأولا

في توفيرها للحق  المطلوب الحمايةإن مصطلح سرية المحادثات الشخصية تقتضي 

في سرية  المسألة تقتضي البحث في قاعدة الحقوهي  الحقكأحد عناصر  الخصوصية

 .الحقاءات الواردة على هذا ثنستة والاالخاصالمحادثات 

 

 ة:الخاصادثات لمحالسرية افي  الحققاعدة   -1

اديثه حافظة على أسراره وأحملافي  الإنسانتقضي هذه القاعدة أنه من الواجب كفالة حق 

 ارتباطا بشخصيته. الأمورهنا أكثر لأ

 :الخاص الحديثب المقصود-أ
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من هذا الفضل وعليه  الأول المبحثفي  الخاص الحديث يفتعر إلىسبق وقد تطرقنا 

 اتمحادثر بفهي تعت الإنترنتشبكة  عبروهو  آلا الثانيى تعريفه من حيث الشق لسنتطرق إ

بكة المعاصرة كشالتقنية  الاتصالوسائل  عبرين الطرفين تجبري ب محادثاتغير مباشرة وهي 

 عبرسدة بشكل كتابات أو صور جملا الاتصالفي بين طر المتبادلةنت وهي معلومات ترنالإ

فسه أو ن المرسلإليه من طرف  المشارالعنوان  إلىيتم ترحيلها التي  الماديةالوسائل  مختلف

 ايةالحم يجعلوهذا ما  الإلكترونية المكتوبةت لاراسهذا النطاق المفي ويدخل  ،بطلب منه

 المراسلاتتنطبق على  الجزائريمكرر من قانون العقوبات  303ادة مموجب البنائية جال

 .المكتوبة الإلكترونية

 ادثات الشخصية:حملعلى ا الاعتداءأشكال  -ب

لتسجيل قد تتحقق باستراق السمع أو ا ،عدة لاة أشكاالخاصبأخذ الاعتداء على المحادثات 

 حديث.لأو نشر ا

ث بالحدي كتفينالتطرق له سابقا ف مراق السمع والتسجيل ثتولتفادي التكرار مع العلم أن اس

 عن النشر.

نشر يفما  الإنترنت،شبكة  عبرالنشر  ة،الحديثمن أهم وأخطر وسائل النشر  :الحديثنشر   -

 ثوان معدودة. خلالعمورة يصل ملأقصى مكان على أرجاء افي على هذه الشبكة 

نترنت عبر شبكة الإهذا السياق. أكد أحد قضاة نيويورك على اعتبار خدمة المباشرة في و

 تمثل نشر مباشر للمعلومات.

 

 

 حادثات الشخصية:لماء على قاعدة حرمة اثنالاست  -2

 لاإ ،ة مضمون في معظم القوانينالخاص اتصالاتهفي حرمة  الإنسانسبق البيان بأن حق 

 :يما يلفي اءات تكمن ثنليست مطلقة وإما ترد عليها است الحمايةأن هذه 

 صلحة أمن الدولة:ملة الخاصتفية لهاا الاتصالاتصت على نالت -أ

جمع ل المخابراتة من أبرز نشاطات أجهزة الخاصتفية لهاا الاتصالاتصت على نيعد الت

 للأجهزةاءات قانونية واسعة تتيح ثنالعام ويتمتع هذا النشاط باست الأمنغراض لأالمعلومات 

تفرضها عادة القواعد العامة  يالقيود التز واتجمكنها من تالتي  الحريةقدرا أوفر من  المختصة

 .1مةريجلاكتشاف ا لمنع ،الاتصالاتصت على نللت

 العدالة: لمصلحةة الخاصاتفية لها الاتصالاتالتنصت على  -ب

ه تالاحرمة اتصفي بالرعاية من حق الفرد  ىلق المجتمع في مكافحة الجريمة أوإذا كان ح

 :يقة إذا توافرت الشروط التاليةالحق لإظهار الحق بهذا المساسلذلك أبيح  ،تفيةلهاا

 .يئة التحقيق أو الدعاء العامهعلى أمر من رئيس ال الحصول-

 .يقةالحقظهار لإإذا كانت هناك فائدة  -
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 دة.مددا لمحأن يكون مسببا و مكتوبا و -

 ة.الخاص الإلكترونية الاتصالاتعلى  الاعتداءثانيا: 

لة ئلهاها اتة صاحب تطوراالأخيروهذه  ،الاتصالاتإن وسيلة التعدي تكون إحدى وسائل 

 الذي يعطي الأمرت التليفونية الاتصالانترنت ولإجال امعتماد على التكنولوجيا المتطورة في الا

 نسخها وتسجيلها.ومن أماكن بعيدة  الأحاديثصت ونقل نالفرصة للتسجيل والت

ل لاالإلكترونية من خ الاتصالاتخصوصية لافي  الحقب المساس تجريمذا يتحدد إطار هوب

 به. المساسالبحث حول حرمته ونطاق مشروعية 

 

 

 ة:الخاص الإلكترونية الاتصالاتحرمة  - 1

القواعد  المتضمن 04-09من القانون  2موجب المادة ب الإلكترونيةعرفت الاتصالات 

أي : "انهومكافحتها بأ الاتصالو المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الجرائمة للوقاية من الخاص

ات مات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومتراسل أو إرسال أو استقبال علا

 ختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية"م

و أالهاتفية  المكالماتمة بالتقاط أو تسجيل أو نقل يرجويتكون الركن المادي هذه ال

نترنت عن طريق الوسيط تحديد شبكة الإوتخص بال ،ة بأية تقنية كانتالخاصالمحادثات 

 ارتكابا وأسهلها من حيث التنفيذ. المشروعة غير الأفعال. حيث يعد أكثر الإلكتروني

 ة:الخاص الإلكترونيةت الاعتراض المشروع للاتصالا -2

 ،الحظرة هو الخاص الإلكترونيةت الاتصالاعتراض الافي صل أن الأ إلىشارة سبقت الإ

ر عتراض مشروعا دون إصدالات يكون فيها الاولكن هناك حا ،إلا بإذن قضائي مسبق ىعنبم

 .الإذنهذا 

 النظام دون إذن: مراقبةفي  الخدماتسلطة مزود 

 العالمة بتكنولوجيات الخاصبالقواعد  المتعلق 04-09من القانون  11 المادةاستنادا على 

سنة ابتداء من  لمدةمعطيات السري  يحفظ الإنترنت الخدماتإطار التزام مقدم في و ،الاتصالو

ة بالتجهيزات الظرفية المتعلق المعطياتتاريخ التسجيل تنص الفقرة "ب" منها على أنه "...

 ،تفلهاالفقرة "هــ" من نفس المادة أنه "...بالنسبة لنشاطات افي تصال..." وتضللا المستعملة

تسمح  يادة وكذا تلك التملفقرة "أ" من هذه الحفظ المعطيات المذكورة في ابيقوم التعامل 

 الخدمة لمزود الاتصالعلى  المراقبةحديد مكانه..." وهذا فإن تو الاتصالبالتعرف على مصدر 

 .1الخدمة يمستعملبة المتعلق المعطياتهي مراقبة حدود 
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 الإنسان،بوصفه أحد حقوق  الخاصة الحياةحرمة في  الحقعلى  الحفاظ المشرعحاول 

وجب مب الخاصة للأشخاص الحياة بحرمة الماسة الأفعال الأولالفصل في وأن بينا  وسبق

 إبراز خلالمن  الجزائريمن قانون العقوبات  3مكرر  303 المادة إلىمكرر  303واد مال

أشكال  إلىأصبحت تتعرض  الخاصة الحياةوشروط قيامها إلا أن هذه جريمة أركان كل 

 ترونيالإلك البريداختراق في تكمن  إلى الحديثةبواسطة هذه التقنية الاعتداء مستحدثة من 

 .الخاصةوقواعد البيانات 

القانونية  الحمايةفي  الحقمنح للفرد  الجزائريأن قانون العقوبات  ،و يبدو واضحا

الناس يشكل انتهاكا  لخصوصياتشك أن التعرض  لاو التعسفية. التدخلاتضد  الخاصةياته حل

 1يعاقب عليها القانون. يعتبر جريمةو ، الخاصةم تهفاضحا حرمة حيا

كباقي التشريعات التدخل لوضع نظام ردعي  الجزائري المشرعوعلى هذا كان على 

دها ليس ديمحيث أن ت الجزائيةابعة المتا بهنقصد  إلىو الخاصة الحياة ةحرمب الماسة للجرائم

 عيينالطبي لأشخاصحصر القانون اي ماولة و للمحا إلىا كذلك الفعل التام وإنم فقط من أجل

ثقيلة  لية ووضع غرامةالأصالعقوبات  المشرعاملعنوية كما شدد  لأشخاصل وحدهم وإمنا مددها

 الخاصخرى يظهر الطابع أة وزيادة على ذلك وضع عقوبات تكميلية ومن جهلأشخاص على ا

كل هذا  وائي للمسؤولية ثنونظام است الجزائيةائي للمتابعة نل نظام استثخلا حة منجنهذه الل

 .الخاصة الحياةحرمة بسة الماالردعي للجرائم  إطار نظامفي ل خيد

 ىمعنب إطار قانون العقوبات ليست مطلقةفي  الخاصةنائية للحياة جال الحمايةأن هذه  غير

حة بتغليب مصل الخاصةبتلك الحياة  المصلحة العامة اقتضت المساسيختلف لو أن الأمر أن 

تخرج  م بأنيرالتجفي فقد ترد استثناءات على القاعدة العامة  الأفراد،مصلحة  جتمع علىلما

م يرجتوهو ما يعرف بالقيود الواردة على  الإباحةدائرة الحظر إلى دائرة  من الأفعال ضبع

 .الخاصة الحياةبحرمة المساس 

 وجب نصوص قانونيةبمصراحة  المشرعكما ترد تلك القيود بنص القانون أي نص عليها 

  يترتبمة ولايالمجرمة كقاعدة عامة أمرا مباحا لا ينطوي عنها أي جر الأفعالعل من إتيان تج

 قاعدة على اءتثنكاس الإجراءاتالقيام بتلك  الجزائري المشرعا أي عقاب وقد نظم نهعلى إتيا

 وات والتقاطالأصاعتراض وتسجيل  خلالمن  الخاصة الحياةحرمة ب المساسم يرجعامة في ت

 5مكر ر 65د من موالالنص على إجراء عملية التسرب المنصوص عليها با خلاللصور ومن ا

 مم.المتو المعدل الجزائية الإجراءاتمن قانون  18مكرر  65 إلى

 مالنظام الردعي للجرائفي  الأولن يكمن يعلى مبحث وعلى هذا ستتم دراسة هذا الفصل

 المساس ميرتحسيكون حول القيود الواردة على  الثاني المبحثأما  الخاصة الحياةحرمة بسة الما

 الخصوصية. بحق

 

                                                             
سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها، الدستورية في اثني و عشرين دولة عربية، دراسة مقارنة منشورات  - 1

 .45الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان،  ص 



الحماية الإجرائية لحرمة الحياة الخاصة     فصل الثاني                 ال  
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاصة الحياة بحرمةسة الما: النظام الردعي للجرائم الأول المبحث

 الخاصة الحياةحرمة بيبدو أن المشرع الجزائري قد أراد وضع نظام خاص بردع المساس 

 من قانون العقوبات الجزائري 3مكرر  303مكرر إلى  303المنصوص عليها في المواد من 

 ام بأنه ذوبحيث يتميز هذه النظ الجزائري المشرعما فيه الكفاية مثلما أراده بوهو نظام صارم 

 .طابع فعال

جدوى فعالية النظام الردعي الموضوع من طرف المشرع  إلىيتم الوصول  ى أنه لاتر

تبطة مر الحمايةتعتمد عليها هذه  يمدى إذا كانت عناصر هذا النظام التفي بعد البحث  سوى

 الحماية أو تكون هذه الالتقاطواستغلال منتوج هذا  الخاصة الحياةجنحة التقاط حرمة  خطورةب

لعناصر اكانت تلك  ىمت إلاكورة ناجعة ذملا الحمايةتكون  كما لا ،(الأول )المطلبعنها ةناتج

 .(الثاني المذكورتين )المطلبن يللجنحت الخاصالطابع  الحسابفي  تأخذ

 لوالاستغلا الالتقاطحة نبتقدير خطورة ج المرتبطة: عناصر انتظام الردعي الأول المطلب

وما يترتب عن  الخاصةحياة لحرمة ابساس لمنظرا لوعي المشرع الجزائري بخطورة ا

ماية حأورد قانون العقوبات نظام  ،الفردية الحريةفي  غيرديد وانتهاك وتدخل الهت ذلك من

ان توسيع ميد خلالابعة من المتفي آن واحد واسع فيما يتعلق بشروط بأنه،  جزائية يتميز

حديد تخص يوكذلك صارم فيما  الاعتبارية لأشخاصا إلىديدها تمو الشروع إلىابعة المت

عقوبة تشديد ال خلالحة من نللج المقررةأو بعبارة أخرى تدعيم العقوبات  عتدينالم لأشخاصا

 ينوالمعنوي الطبيعيينة و كذلك وضع عقوبات تكميلية لأشخاص المعنويو الطبيعية لأشخاصل

 دراسته في هذه المطلب. حاولنوهذا ما س

 الجزائيةابعة المت: توسيع ميدان  الأولالفرع 
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 المساستلف فرضيات خأن تكون م الخاصةالجزائية الفعالة للحياة  الحمايةتتطلب 

دان مديد ميتطبيق أي ت الجزائري المشرعوهو ما استوجب على  الحمايةهذه بمغطاة  حرمتهاب

اولة لمحا إلىبل أنه مدد ذلك  للانتهاك،ليس فقط من أجل ردع الفعل التام الجزائية،  متابعةال

 فيابعة المتصر القانون هذه يح لموكذلك  الأولالفرع في  هتطرق لما سوف ن أيضا وهذا

 .الثانيرع فة كذلك الالمعنوي لأشخاصا إلىما مددها نإ وحدهم و الطبيعيين لأشخاصا

 الشروع إلى الجزائيةابعة المتديد م: تأولا

 303مكرر و 303 ينمادتفقرة خاصة في كل من ال الجزائريأورد قانون العقوبات 

 استغلالوفعل  اطقالالتارتكاب كل من فعل في اولة حمتجريم الص صراحة على نت ،1مكرر

 إليها المشار الجنحة. حيث نصت كل فقرة على أنه:" يعاقب الشروع في ارتكاب الالتقاط منتوج

 كتفي ملـ ناه شرع الجزائريملتها المقررة للجريمة التامة" فاه في هذه المادة بالعقوبات ذاأعلا

 ردجم إلىكذلك  ةالجزائيابعة المتبل أنه مدد  والاستغلال،ما الالتقاط هو ينالتام الفعليينبمتابعة 

ص نمن  الجزائري المشرع. وهذا النص اقتبسه المذكورين نارتكاب أحد الفعليفي  المحاولة

في  ينهذين الفعل اولة ارتكابحمالذي أورد جنحة  الفرنسيمن قانون العقوبات  5-226 ادةمال

 .المستقبل نص

 1الجزائريا الرابعة من قانون العقوبات هفقراتفي مكرر  303 المادةفي وهذا ما جاء كذلك 

جنحة في و الخاصة الحياةاولة في جنحة التجسس على حرمة حملم ايحرترغم استحسان 

الأحيان بعض في اولة تطرح صعوبات حمن مسألة تطبيق الإف منتوج هذا التجسساستغلال 

يع مجفي نه ليس من السهل دائما نها. لأمضمو وتحديداولة لمحهذه افي بالنسبة لتعر خصوصا

 .ما إذا كان هناك شروع أم لا الوقائع معرفة

الشروع فحسب  لمعنىحاول بعض الفقهاء إعطاء تعريفات  ،لتدليل مثل هذه الصعوبات

ر مكون لتنفيذ الذي هو عنصافي لبدء ا بينالجنحتين ا تب التفرقة في كلجي  kayser الأستاذ

هذا  محتوى chavanneي. ومن جهته دقق الكاتب مجرد العمل التحضير بينوللشروع، 

ظومة أخرى ن بقوله:" ... إن وضع ميكروفون أو أية منيالتالي المثالينم يطريق تقد عن المفهوم

يه. التنفيذ ويكون معاقبا علفي ثبيت الصور يشكل بدءا لتأو  الأحاديثالتجسس على  بغرض

 تحضيري.رد عمل د سوى مجيعد شراء العتالا بينما 

ي تنفيذ فا فعل البدء هبأن يننحتجلولة في ااحملاف يمكن تعريإذن  نيقفوبناء على هذين المو

 .الخاصة الحياةانتهاك حرمة 

يضمن ره الفرنسي للمحاولة يي ونظرجزائلا المشرعمكن القول أن ردع كل من يومنه 

ا جعل موهو  ،الخاصة الحياة حارمةة يرظحال الانتهاكاتأكثر اتساعا وأكثر فاعلية ضد  حماية

احترام  إلىا يوليه يالفرنسي قد ظهر العناية الت المشرعيقول أن   gassin الأستاذ المناسبة هذهب

 .الإنسانوإلى كرامة  الخاصة الحياة حرمة
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قط ف الخاصة الحياة لحرمةاية أكثر فاعلية حمفي ضمان  الجزائري المشرعتقتصر رغبة  لا

 اولة.حملا ىإل الجزائيةابعة المت مديدتفي 

 إلىابعة المتواقعة توسيع هذه في  الخصوصتظهر أيضا وعلى وجه  الإرادةبل أن هذه 

 .1الاعتبارية لأشخاصا

 ة:المعنوي لأشخاصا إلىابعة المت تمديدثانيا: 

 على أنه: الجزائريمن قانون العقوبات  3مكرر  303 المادةنصت 

 ذامن ه 5و 4و 3 الأقسامفي ددة حملا الجرائمجزائيا عن  مسؤولا المعنوييكون الشخص 

  مكرر. 51المادة في عليها  المنصوصالفصل وذلك طبقا للشروط 

ة المادنصوص عليها في معنوية عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المال لأشخاصوتطبق على ا

 .الاقتضاءعند  2مكرر  18 المادةفي مكرر و 18

 18المادة في عليها  المنصوصويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية 

 مكرر".

في إذا ارتكب الفعل النصوص عليه  الجزائية المسؤوليةيفلت من  فالشخص المعنوي لم

ع تمت الأخير لاأن مسؤولية هذا  إلامكرر.  5 1 المادةت عليه صا نلممكرر ووفق  303 المادة

 .2انفسه في الأفعالمسألة الشخص الطبيعي كفاعل أصلى أو كشريك  من

 اطقالالتل منتوج هذا لاواستغ الخاصةحياة لحرمة ابعلقة المتفمادامت جنحة التقاط الوقائع 

 متان معنيتانيفهما جر ،هلاالقانونية الذكورة أع المادةفي إليه  المشار الخامست القسم حتقعان ت

 .3الجزائيالنص  بهذا

 خصللش الجزائية المسؤوليةن كان يأخذ مبدأ ئفهو من جهته ل الجزائيغيري أن القانون 

 ووه، العام ة التابعة للقانونالمعنوي لأشخاصمنها مسائلة ا نيكما سبق القول فهو يستث المعنوي

 هي المدرجةمكرر من قانون العقوبات في صياغتها  51ى من المادة لالأوما أوردته الفقرة 

  حيث نصت على أنه: ،2006سنة  الأخرى

كون ي ،خاضعة للقانون العاملة االمعنوي لأشخاصية وامحلال والجماعاتباستثناء الدولة 

يه حسابه من طرف أجهزته أو ممثللي ترتكب تجرائم اللل جزائيا عن امسؤو المعنوي الشخص

 ..."عندما ينص القانون على ذلك الشرعيين

ا هتلامعامفي ضع خالمعنوية عندما ت لأشخاصإذن. يردع جزائيا ا الجزائريفالقانون 

بشأن طبيعة 4.العامة الإرادةبينما يستبعد تطبيق هذا التدبير الردعي على  ،الخاص للقانون

 المادةالثانية من  نص الفقرة ،الخاصةة المعنوي لأشخاصكن توقعها على هذه امي يالعقوبات الت
                                                             

 .172نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية الحياة الخاصة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، المرجع السابق، ص  - 1

 .402صفية بشاتن، المرجع السابق، ص  -  2

 . 1992هو نص يجد ما يقابله في قانون العقوبات الفرنسي المعدل لسنة  - 3

لمساس بحرمة لم يكن يسمح بقيام مسؤولية الأشخاص المعنوية عن ارتكاب جرائم ا 1970الفرنسي الصادر عام ذلك أن القانون 

د العزيز من قانون العقوبات الفرنسي )يراجع نويري عب 371و  369و 368الحياة الخاصة المنصوص عليها سلفا في المواد 

 (.323ص 

 .323نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -4
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الكيفيات  الغرامة حسب عقوبة  المعنويمن أنه:" ... تطبق على الشخص  3مكرر  303

 الاقتضاء.عند  2مكرر  18 المادةفي و ،1مكرر 18 المادةفي عليها  المنصوص

مكرر من قانون  51 المادةفي شخصا معنويا تطبق بشأنه ما ورد  يجانلومنه إذا كان ا

 .من نفس القانون 22مكرر  18 المادةمكرر و 18 الموادفي ما ورد لطبقا  العقوبات

بعة لمتان هذه الأ الجزائيةابعة المتمعنيون بلالطبيعيون وحدهم هم ا لأشخاصيعد ا لاف

 .الخاصة التابعة للقانون المعنوي لأشخاصا إلى ىحت متدصارت ت

 منح خلالوذلك من  الحرمةذا التمديد تدعيم الدفاع عن هأراد ب الجزائري المشرعذلك أن 

 .الطبيعيين لأشخاصا غيرحريك الدعوى العمومية ضد أشخاص أخرى تفرصة إمكانية 

 نحةمسؤول عن جلبالنسبة لتحديد الشخص الطبيعي ا لاغالبا ما يكون سه الأمرالواقع أن 

 نأو م الالتقاطهذا  الاحتفاظمسؤول عن جنحة لأو الصور وكذا الشخص ا الأحاديثالنقاط 

 نالذي الأفرادكن البحث عن الشخص الطبيعي أو عن ممثليه من يميستعمله أو يفشيه. حيث 

عن  مسؤولا الأخيرمكن تقدير ما إذا كان هذا يديد الفاعل تحكما أنه عند  ،الأفعالارتكبوا تلك 

 الأمرنه لأ أم لا، الجزائية للإدانةمكن تعريضه يما إذا كان في أي أنه يتم البحث  فعله أم لا،

 يفي لالأصن مع الفاعل يساهم، وهذا كذلك بالنسبة لبقية الممسؤولية فعلية وشخصيةبيتعلق 

 (نرضيمحال)مثل الفاعلين المعنويين  ،ساس بحرمة الحياة الخلاصةلما يارتكاب إحدى جنحت

 الشركاء. وكذا

 ،المذكورتين الجريمتينارتكاب إحدى في  المعنوي أما بالنسبة لتحديد مسؤولية الشخص

د هذا جيعلى الشخص الطبيعي و المطبقةجدا عن الشروط  مختلفةضع لشروط خي فهو

 بصفة أصلية. الجرائميرتكبون  الطبيعيين لأشخاصأن افي ره يتفس الاختلاف

 كفاعلة نفسها سوى كمحرضة على ارتكاب الجريمة. أي المعنوي لأشخاصد اجت بينما لا

 ة جزائيا من أجل إحدى جنحةالمعنوي لأشخاصمعنوي لذلك يكون من الصعب تصور متابعة ا

 حافةسواء كانت ص ،بإحدى هيئات الصحافة الأمرإذا تعلق  لاإ الخاصة الحياة بحرمة المساس

 و الإذاعيةطات حلكة للصحف والمالماعل الشركات جمعية بصرية. وهو ما يسمكتوبة أو 

 ها.لالمسريين  لأشخاصآن واحد مع افي مكن أن تكون موضوع متابعات جزائية ملمن ا التلفزة

                                                             
 مكرر العقوبات التكميلية الآتية: 18حددت المادة  -1

مية لمدة سنوات،  الإقصاء من الصفقات العمو 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -حل الشخص المعنوي، -"

ل ائيا أو المدة إالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نه -سنوات،  5لا تتجاوز 

وضع تحت ال-نشر و تعليق حكم الإدانة  -مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها -سنوات  5تتجاوز 

ذي ارتكبت سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو ال 5الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 

 الجريمة بمناسبته"

على أنه :"عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في  2مكرر  18تنص المادة  - 2

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة  51جنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

 وبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالأتي:المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعق

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤيد 2000000 -

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت 1000000 -

 دج عندما تكون جنحة. 50000 -
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 المشرعوضعها  التي الخاصة الحياةتبدو لنا حماية حرمة  ،بناء على ما تقدم ذكره

 ىتالحرمة من شضرورة الدفاع عن  إلىتستجيب فقط  لا الحمايةن هذه لأ ،شاملة الجزائري

بل أن هذه  الحرمة،ديد لتلك همكن أن يقع فيها تتي يالوضعيات الر من يوالتصدي لكث جوانبها.

 المساسكنهم يمالذين  الأشخاصكل  ضد ةحرمع عن الالدفا ضمان إلىيضا أتستجيب  الحماية

 1بأشخاص معنوية الأمرأم تعلق  ينسواء كانوا أشخاصا طبيعي ابه

 :الخاصة الحياةحرمة ب المساس: تدعيم ردع جنحة الثانيالفرع 

في مظهرين  الخاصة الحياةالجزائري صرامته في ردع انتهاك حرمة  المشرعلقد أظهر 

ن ومن يالطبيعي لأشخاصعلى ا المطبقةلية الأصتشديد العقوبات في  ،أولا ،ويتمثل ذلك ،اثنين

 لالخمن  ،ر هذه الصرامة ثانيابركما ت الاعتبارية لأشخاصإحداث عقوبات ثقيلة ضد ا خلال

النص على في ويتجلى ذلك  ،الخاصة الحياةحرمة ب المساسمنع لظروف الوقائية   متدعي

 ة.يالمعنو لأشخاصوا الطبيعيين لأشخاصا أولئك واردة كي تطبق على كل من عقوبات تكميلية

 :المعنويالطبيعية و لأشخاصلية لالأص: تشديد العقوبات أولا

 تشديد خلالحرمة الحياة الخاصة من  المساسردع  الجزائري فيتتحلى صرامة المشرع 

لك وكذ الطبيعيين لأشخاصعلى ا الموقعينوالغرامة  الحبسفي مثلة المتلية الأصالعقوبات 

 الاعتبارية لأشخاصا ضد ايمكن النطق به يالغرامات الثقيلة الت عقوبة

 :الطبيعيين لأشخاصلية ضد االأصتشديد العقوبات  -1

 303ومكرر  303المادتين في  والاستغلال اطقالالتجنحة  الجزائرييردع قانون العقوبات 

 إلىدج  50000سنوات وبغرامة من  (3)ثلاث إلىأشهر  (6) من ستة بالحبس 1مكرر 

القريبة  رىالأخللجنح  المقررةمع العقوبات  بالمقارنةفهذه العقوبة تعد ثقيلة جدا  دج، 300000

 298م ) وجنحة السب (298م)مثل جنحة القذف  ،الخاصة الحياةمن جنحة المساس محرمة 

 المراسلات) حة انتهاكنوج (301م ) يهنمو جنحة إفشاء السر ال (مكرر 299مكرر وم 

رك ولم يت ج،د 100000 الغرامةفي نح سنة واحدة ولجهذه افي  الحبسيتعدى  لاحيث  ،(303م

حيث  نالأصليتين يالعقوبت يار عند إدانة المذنب في توقيع إحدىلخا الجزائيللقاضي  المشرع

 آن واحد. المدان في ن معا على الشخصيكم أن تطبق العقوبتلمحاأوجب القانون على ا

الجنحة، أخذا هدف تدعيم ردع هذه بلية الأص الجزائيةرفع سقف العقوبات  المشرعومنه ف 

 يقوم باستمراررها مع التقدم التكنولوجي الذي ثوإمكانية تنوعها وتكا الأفعالاعتبار خطورة في 

النهاية متروكا للقضاة في  الأمرى قويب تطورة تساعدهم على تحقيق غرضهـم،وسائل م

عدم إكثارهم من في القضاة  ، حيث تتجلى حدية هؤلاءيدانمفي ال يجزائلللنص االمطبقين 

مع  2،نيجاه الصحفيتمجرد الغرامات فقط خاصة اب الاكتفاءأو  ،بس الرمزيةحبعقوبات ال النطق

 .بينذنماه الجمكنهم التساهل اتيأن القضاة  العلم

                                                             
وما  174ة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، المرجع السابق، ص نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، أطروح - 1

 يليها.

 .328نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 2
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جاءت بظروف  يمن قانون العقوبات الت 41مكرر  53 المادةتطبيق  خلالوذلك من 

  عقوبة الغرامة وحدها. إلىمكن أن تصل يي تال خفيفيةت

 يالت للأرباحتساوي شيئا بالنسبة  ان مقدارها لامهما ك التي يتم النطق بها،إن الغرامة 

كما يكفي  ،صوصا بالنسبة للصحافيينخ غيرلل الخاصة الحياةالضارة ب الأخبارترويج  يردها

الموقوف  الحبسرد مج الجنحةجزائية عند الاقتضاء توقيع على مرتكب هذه لالمادة ا على قضاة

 2.الجزائية الإجراءاتمن قانون  592 المادةتوفرت شروط ى التنفيذ مت

  ة:المعنوي لأشخاصالثقيلة على اتوقيع عقوبة الغرامة   -2

 المساسعند إدانتها بإحدى جنحة  الاعتبارية، لأشخاصمكن توقيعها على ايإن العقوبة 

 عقوبة الجزائريقانون العقوبات  3مكرر  303ادة م. هي حسب نص الالخاصة الحياة بحرمة

 المادةب لاعم 3 مكرر 18 إلىمكرر  18من  الموادفي ي حدد صرامتها نفس القانون تالغرامة ال

 مكرر 303لعقوبة الشخص الطبيعي في جنحة المادة  الأقصىد حوما دام ال ،13مكرر  18

 تكون الاعتباريفإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص  ،دج 300000هو  1مكرر 303و

 . دج 1500000 إلى 600000 س مراتمخ إلىمضاعفة من مرة 

 يتالو ،المذكورة سابقا الجزائريقانون العقوبات  2مكرر  18لاحظة أن المادة جدير بالم

مجلا د لا تج المعنويبشأن كيفية توقيع الغرامة على الشخص  3مكرر  303 المادةأشارت إليها 

قوبة صراحة على ع المشرعينص فيها  ي لمالت والجنح الجنايةا واردة بشأن هنلأ ،لتطبيقها

 .المعنويضد الشخص  الغرامة

  ةالمعنويالطبيعية و لأشخاصثانيا: النص على العقوبات تكميلية ضد ا

 مكني ،كذلك في وضعه العقوبات تكميلية معينة الجزائري المشرعتظهر جدية وصرامة 

 ة.المعنوي لأشخاصالطبيعية وعلى ا لأشخاصتوقيعها على ا

 

 

  على الشخص الطبيعي: الموقعةالعقوبات التكميلية  -1

توقيع عقوبات تكميلية على الشخص  2مكرر  303المادة في  العقابي المشرعخول 

إمكانية منع الشخص في تتمثل هذه العقوبات التكميلية  ،ليةالأصالعقوبات  إلىلتضاف  الطبيعي

                                                             
:" إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في المادة الجنح هي الحبس و/ أو 2006ديسمبر 20هذه المادة مدرجة بموجب تعديل  - 1

المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين الغرامة، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير 

 دج.  20000والغرامة إلى 

 بة...."كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتك

كم بالحبس أو بالغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق تتص المادة: "يجوز للمجالس القضائية والمحاكم، في حالة الح - 2

الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزائي لتنفيذ العقوبة 

 الأصلية".

إلى خمس  1التي تساوي من مز ة تنص على : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي : الغرامة  - 3

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء 

 استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها"
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 ريللتشه الإدانةجواز نشر حكم في دة معينة وتظهر كذلك موق لالحقمن ممارسة بعض  الطبيعي

 .1نفقته  وعلى المدانبالشخص 

 الجنحةارتكاب في  المستعملة الأشياءمصادره ب أحلكموجوب في وأخريا 

 من ممارسة حقوق معينة: الحرمان -أ

 ومظر على المحكحوز للمحكمة أن تيجأنه:"  الأولىا تهفقرفي  ،2مكرر  303نصت المادة 

 ممارسة حق ، 1مكرر  303مكرر و 303ن يدتالما فيعليها  المنصوصجرائم لعليه من أجل ا

 ...."سنوات 5تتجاوز  لا لمدة. 1مكرر  9 المادةفي عليها  المنصوصوق الحقأو أكثر من 

 لى الشخصعمكن توقيعها ي يدها تعدد العقوبات التكميلية التنج الأخيرةبالرجوع إلى المادة 

 ي:وهي كما يل ،ليةالأصجانب العقوبات  إلىالطبيعي 

 .مةيجرلقة بالاا عهلالتي العمومية  والمناصبيع الوظائف ممن ج الإبعادالعزل أو  -1

 من حق الانتخاب أو الترشح و من محل الوسام. الحرمان -2

مام أأو  را أو شاهدا على أي عقديلفا أو خبحبأن يكون الشخص مساعدا أو م الأهليةعدم  -3

 ستبدال.لاعلى سبيل ا إلاالقضاء 

سة مدر والتدريس وإدارة مؤسسة بوصفه أستاذ أو إدارة الأسلحةل محفي من حق  الحرمان -4

 أو خدمة.

 ن يكون الشخص وصيا أو مقدما.لأ الأهليةعدم  -5

 سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها. -6

 

 :الإدانةنشر حكم  -ب

 ائيجزلللقاضي ا الجزائريقانون العقوبات  2مكرر  303ولت الفقرة الثانية من المادة خ

 ر حكمأن:" يأمر بنش ،الخاصةساس بحرمة الحياة لمالشخص الطبيعي بإحدى جنح ادانة عند الإ

 من هذا القانون". 18المادة في بينة مطبقا للشروط ال الإدانة

بإدانة  كمالحعلى أنه عند  ،نص من جهتهاتدها تج الأخيرة،ه ذمن ه الأولىو بقراءة الفقرة 

أو أكثر  بأكمله أو مستخرج منه في جريدة مالحكجزائي أن يأمر بنشر لحق للقاضي ايالمذنب 

تتجاوز  لاعلى أ 2كوم عليهي بينهما وذلك كله على نفقة المحالت الأماكنفي أو بتعليقه  ،بعينها

شهرا  تتجاوز مدة التعليق بالإدانة هذا الغرض و ألا الحكمحدده يالذي  المبلغالنشر ف يمصار

 واحدا.

 جوزة:محال الأشياءمصادرة  -ت

 على قاضي 2مكرر  303من المادة  في الفقرة الثالثة أو الأخيرة الجزائريشرع مالأوجب 

 جريمةرتكاب إحدى لاي كانت وسيلة مسهلة تال الأشياءصادرة بالمادة الجزائية أن يصرح 

الأشياء حت مصادرة نم 1مكرر  15 المادةأن  غير ،أو نتجت عنها الخاصة الحياةانتهاك حرمة 

                                                             
 .335عادل بوضياف، المرجع السابق ص - 1

 .336عادل بوضياف، المرجع السابق، ص - 2
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 الذي ليس له ضلع في غيرتابعة لل الأشياءإذا كانت تلك  ىمة حتيجرلارتكاب االمستعملة في 

 .لنيةاأي الشخص حسن  الجريمة

 تسبب لاى تح ،الخاصة الحياةكعقوبة تكميلية تسمح بالوقاية من انتهاك حرمة  المصادرةإن 

 .المستقبلفي الفردية  الخصوصية بحرمة المساسذلك في 

 :الاعتبارية لأشخاصعلى ا المطبقةالعقوبات التكميلية  -2

 زيادة على الغرامة الثقيلة الرادعة للشخص ،الجزائري الجزائيتظهر صرامة المشرع 

دت فقد أور ،المعنويمكن تطبيقها على هذا الشخص تكميلية يفي نصه على عقوبات ، المعنوي

ات أنه: "يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوب الأخيرة،فقرا في  ،3مكرر  303 المادة

 مكرر" 18 المادةفي نصوص عليها لما التكميلية

 ،قانون العقوباتفي  2004ول مرة سنة الأخيرة التي أدرجت لأ المادةهذه  إلىوبالرجوع 

 تعد المشرعوضعها  يشك فيه أن العقوبات التكميلية الت ومما لا 1سبق التطرق إليها سابقا يوالت

 كا لصرامةالتكميلية ففي الميدان يبقى متروسيد تلك العقوبات تجأن  لاإ ،عقوبات صارمة جدا

 2الجزائيةالقضائية  الجهاتوجدية 

 :غلالوالاست الالتقاطجنحة  الخاصعلقة بالطابع المت: عناصر النظام الردعي الثاني المطلب

 منتوج هذا استغلالوالصور وجنحة  الأقواللكل من جنحة التقاط  الخاصيظهر الطابع 

 عاديين: غير ننيثعنصرين افي  اطقالالت

ي الذي بجاييتميز بالدور الإ ،وضع نظام استثنائي للمتابعة الجزائيةفي  الأوليتمثل العنصر 

ام وضع نظفي  الآخركن العنصر يمو (الأولالفرع )الدعوى العمومية  سيرفي الضحية  تلعبه

 (الثانيالفرع )حالة النشر في  الجزائيةللمسؤولية  استثنائي

 الجزائيةابعة المت: نظام الأولالفرع 

 احريك الدعوى العمومية ويتم هذتمن المعروف أن المتابعة في الجرائم تتم عن طريق 

 لنيابةخول لمابعة الالمتئمة لاالذي له دور تقدير م الجمهورية،التحريك سواء من طرف وكيل 

أسيسها وذلك عن طريق ت ي(،أو ممثليها القانون)تمع. أو من قبل الضحية جمالعامة باسم ال

رة الدعوى النيابة العامة وحدها مباش ىن تتوليالتطرف مدن أمام القضاء وفي كلتا الحك مباشرة

 .تحريكها بعد

 ،الجزائريقانون العقوبات  1مكرر  303مكرر و 303ص جنحة المادة يخغيري أن فيما 

 كل للنيابة وحدها. ذلك أن للضحية دورا بارزا تلعبهمو غير الجزائيةالدعوى يظهر أن مباشرة 

 المراحلأية مرحلة من في  الجزائيةأن تضع حدا للمتابعة  الأخيرة لهذهفيها. حيث خول القانون 

 فيتم وضع ،حركتها يالتفي ا هلو كان النيابة العامة ذات ىتكون عليها الدعوى العمومية حت التي

 سواء عن طريق سحب شكواها أو عن طريق التنازل عن 3ةيتابعة من قبل الصحمال هذهلحدا 

                                                             
 .20/12/2005المؤرخ في  23-06مكرر من القانون رقم  18يراجع المادة  - 1

 .402صفية بشتان، المرجع السابق، ص  - 2

 .155جمال عبد الناصر عجالي، المرجع السابق، ص  - 3
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 نيدتالماكل مادة من في الواردة  الأخيرةوهذا ما قصدته الفقرة ، تأسيسها كطرف مدين

 .الجزائيةا آن: " صفح الصحية وضع حدا للمتابعة لهه بقولاأع ينكورتالمذ

 كنمي لبالمقابولو بدون شكوى من الضحية  الجزائيةريك الدعوى يمكنها تحفالنيابة العامة 

 ا.هادرة من النيابة فتضع حدا لبمبكانت  التيابعة المتللضحية أن تكبح تلك 

ذا هعن القانون الفرنسي ذلك أن  الجزئية،هذه في هنا أيضا  ،الجزائريالقانون  يختلف

 ابية.يجأعطى الضحية دورا أكثر إ قد الأخير

 من أساسها. أصلا الجزائيةريك الدعوى نيابة العامة بشأن تحتقييد الي فويتمثل ذلك الدور 

في يتطلب الوضع  يعل هذه الدعوى مقتصرة على مبادرة الضحية دون سواها. وبالتالوذلك يج

 ىتول مشكوى مسبقة من قبل الضحية لتحريك الدعوى من طرف النيابة ث تقديم فرنسا وجوب

 .1تهمباشر

 القانون الفرنسي:في سبقة : شرط الشكوى المأولا

 لعامةايسمح للنيابة  لاالأخير أن هذا في عن القانون الفرنسي  الجزائريالقانون  يختلف

ادة مالي لها دور تحريكها ) تبمباشرة الدعوى العمومية إلا ببناء على شكوى من الضحية ال

سا فرنفي تعد  الخاصة الحياةحرمة ب المساسذلك أن جنح  (قانون العقوبات الفرنسي 226-3

 شكوى بشرط وجوب توافر عوى الجزائية مغلولة فلا تنطلق إلاكون فيها الد تيال الجرائم من

 مسبقة تقدمها الضحية.

 يكون مشوبا بعيب غيابها فيخلف هذه الشكوى أن كل إجراء قضائي يتم تويترتب عن 

 بالنظام العام. لتدبير الإجرائين لتعلق ذلك االبطلا

 برالفرنسي تعت الجزائيالقانون في ها الشكوى لضع خت التيمكن القول أن الشروط يو

يث ريك الدعوى العمومية على الضحية حتحموعها. وبذلك يسهل القانون مجفي مرنة  شروطها

 جانب النيابة العامة. إلىمباشرة الدعوى  تستطيع

 جيزي فرنسي زيادة على ذلكأن القانون ال إلى الإشارةد جكما ت ،كلما رأت الضرورة لذلك

 .الجزائيةمتابعة لافي أيضا إمكانية التدخل  غيرلل

 :الجزائريالقانون في ابعة من قبل الضحية المتاء هثانيا: إن

 من قانون 1مكرر  303مكرر و 303التابعة لكل من المادتين  الأخيرةنصت الفقرة 

  "الجزائيةعلى أن: " صفح الضحية يضع جدا للمتابعة  الجزائريالعقوبات 

لت وص التي المرحلةمهما كانت  الجزائيةابعة المتسحب  ن،وها القانون إذخفالضحية قد 

 حركت هذه الدعوى. يالت الجهةوبغض النظر عن  ،الدعوى العمومية إليها

 303ن يدتالمانحة تنتهكها ج التيوضع حدا للحقوق  الخاصظاهر من هذا النص أن الطابع 

 الجزائيةائي للمتابعة تثنجزائري. يفسر بأنه نظام اسلقانون العقوبات ا 1مكرر  303مكرر و

 كبح الأخيرةهذه  ىابعة من قبل الضحية. حيث تتولالمتذه هإمكانية وضع حد لفي ويتمثل ذلك 

                                                             
 .156نفس المرجع ص  - 1
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 ومهما كانت ،ا الدعوى العموميةهي حركت بتمهما كانت الطريقة ال ،اهفتضع حدا ل ،تابعةمال

 1الجزائيةوصلت إليها تلك الدعوى  تيال المرحلة

 ي: نظام المسؤوليةنالفرع الثا

 جنحة علقةالمت الجزائريمن قانون العقوبات  1مكرر  303ذكرت الفقرة الثانية من المادة 

 صالمنصوحة جن. قائلة:" عندما ترتكب الالخاصة الحياةمنتوج التجسس على حرمة  استغلال

 فيعليها  المنصوص الخاصة المقتضياتالفقرة السابقة عن طريق الصحافة تطبق في عليها 

 ن".يمسؤوللا لأشخاصقة لتحديد الاذات الع القوانين

، ريالجزائ الإعلامعند فحص النص التشريعي الذي أحال عليه قانون العقوبات وهو قانون 

 مسبقال نالتعييفي مسؤولية يتمثل لهذه الفرضية نظاما خاصا بافي قد وضع  المشرعرى أن سن

 غير أن (،أولاوالمعاقبة ) للإدانةإمكانية تعرضهم  يوبالتال ،مكن متابعتهميالذين  لأشخاصل

 الفرنسي تلفة بالنسبة للقانونخحكم القانون يطبق بكيفية مب المسؤوليةبتحديد  الخاصالنظام 

 (.ثانيا) المكتوبةعندما يكون النشر عن طريق وسائل أخرى غير الصحافة  ،خصوصا

 عن طريق الصحافة:لنشر : اأولا

تعلق مال 2012/01/12مؤرخ في لا 05-12جزائري رقم لمن القانون ا 115حددت المادة 

 المدير : يتحمليما يل الأولىا هفقرتفي وردت أف رمسؤولين عن النشلا لأشخاصا 2بالإعلام

مسؤولية  وكذا صاحب الكتابة أو الرسم الإلكترونية،مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة 

 كل كتابة أو رسم يتم نشرها من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية"

 الالاتص" ويتحمل مدير خدمه  :تقول ة،دالمامن هذه  الأخيرةوأردفت الفقرة الثانية و

ي السمع برخلمسؤولية عن البثه ا مالذي ت الخبروصاحب  الإنترنتالبصري أو عرب  السمعي

 "الإنترنتالسمعي البصري أو عرب  الاتصالبث من قبل خدمة ملا و/ أو البصري

 حريةبتعلق مال 1981/07/29سؤولية في كل من قانون مأورد القانون الفرنسي نظام ال

 تهاقرففي  الأخيرة المادةحيث حددت هذه  ،ممن قانون العقوبات القدي 285 المادةالصحافة و

قائمة  . مقدمةالمكتوبةحكم القانون عن النشر بواسطة الصحافة ب ينمسؤوللا لأشخاصالثالثة ا

 :يين حسب الترتب التاليأصلين الذين يسألون كفاعل لأشخاصا من

 مسؤوليةلا لء يتحملاي حالة عدد وجود هؤفم ثشريات والناشرون. نمدير وال أولاد جيو

 والمصدرينمستوردين لمتابعة كل من ا المادةيز هذه تحكما  و المعلنون، وزعونمالطابعون وال

 تطبيق هذا مث. وقد أصليني أيضا نييمة بصفتهم فاعلرجالفي ء العبور الذين يساهمون لاوك و

 الجزائيمن طرف القضاء  المراتالعديد من في حكم القانون بمسؤولية لبا الخاصالنظام 

                                                             
الجنائي المقارن ماجستير في القانون، ليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد. فلسفة وصوره وتطبيقه في القانون  - 1

 . 267، ص 2011كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 

، يتعلق بالإعلام جريدة الرسمية الصادرة 2012يناير  12الموافق 1433صفر  18مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم - 2

 .21. ص 02العدد  2012يناير  15
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حيث كان مديرو النشر هم الذين غالبا ما يحملون المسؤولية عن الجرائم المرتكبة و  ،الفرنسي

 .1حقهمفي تثبت التهمة  ىومت هؤلاءجرت ضد  التي الجزائيةابعات المتأغلب في يظهر ذلك 

 لأشخاصمسؤولية للمن ا لالاقد أورد ش الجزائري الجزائيأن القانون  الكلامصفوة 

على مقدمتهم مدير النشرية  يأتيمعية بصرية. افة سواء كانت مكتوبة أم سبالصح عنيينالم

. أصليينن يالبصري كفاعلالاتصال السمعي ير خدمة دوم الإلكترونيةالصحافة  ومدير جهاز

ن المكتوبة فقط لأالفرنسي بالنسبة للصحافة  المشرعتشترك فيها مع تصور  التي ربيوهي التدا

 يرمرتكبة بطريق أخر غلجنحة النشر ابمر ى تعلق الأتم أخرىة ر له نظريخلأا شرعمهذا ال

 .2المكتوبةالصحافة 

 :المكتوبةطريق الصحافة  غيرثانيا: النشر ب

ن مها غيرو المكتوبةبين الصحافة  الجزائية المسؤوليةجال مفي يفرق القانون الفرنسي 

عن  صةالخا الحياةرمة بحمكن أن يتم نشر الوقائع الماسة ي. ذلك أنه الأخرى الاتصال وسائل

ائل مكن أن يقع هذا النشر بواسطة الوسي. حيث المكتوبة الإعلامالوسائل  غيرأخرى  طريق

 الأشرطةو والإنترنتو التلفزة  الإذاعةمثل  ،تستعملها الصحافة العصرية إلىالبصرية  السمعية

 حالة الصحافة السمعيةفي فرنسا على أنه في ن . وعليه نص القانوالمصورة أو المسجلة

ارة: أن ما يؤخذ على عب غيرحصة لا يمن طرف مسؤول الجزائية المسؤولية ملتحالبصرية يتم 

 ،ا عبارة فضفاضة جداهنإ « les responsables de l’émission»أي   الحصة ي"مسؤول

 .طرح مسلة توضيحها إلى هذا البلدفي مما أدى 

أو  المصورةغناطيسية أو مال الأشرطةإذاعة وبث في مكن النشر أيضاء يكما قد 

ا الذين كانو والمسيرون المؤسساتفهنا يسأل عن عملية النشر كل من رؤساء  ،الأسطوانات

اء على فائدة من ور الحصول خلالواء قاموا بالنشر بصفة شخصية أو من س وراء هذا البث.

 هذا النشر.

مرتكبة عن طريق الصحافة السمعية البصرية لا الجرائمعن  نسؤوليالم لأشخاصا ولمعرفة

علق المت 1982/07/29من القانون الفرنسي الصادر يفي  03-93 المادة إلىاللجوء  يتم

لخصوص بان المسؤولية لا . حيث أورد هذا ا لنص على وجه ا 3لبصريالسمعي ا تصالبالا

 بقوع التقاط ساموض ةجرملمسالة ارلنت اا كاذسوى إ"صلى أعل كفالنشر ا جاه مديرتوم تق

 "رعلى بثها للجمهو

عنها بصفته  المسؤوليةحميل الناشر تمكن ي المباشر لاداع على ت التيخطب لفإن ا ،وعليه

ن النشر بطريق الوسائل المكتوبة. لأفا للنشر الذي يتم بواسطة الصحافة ، خلاأصليا فعالا

مسبق عكس النشر بواسطة الصحافة  يانونيكون موضوع إيداع ق البصرية لا السمعية

                                                             
 .155الي، المرجع السابق ص جمال عبد الناصر عج- 1

زهام عبد الله، مبدأ حرية الصحافة و الحق في حماية الحياة الخاصة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير  - 2

, 2015/2014تخصص قانون فرع قانون الإعلام، جامعة جيلالي اليابس. كلية الحقوق والعلوم السياسية سيدي بلعباس، 

 .138ص

 .352العزيز، المرجع السابق، ص  نويري عبد- 3
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ها. تعلى الضحية ذا يانعكاس سلب الإيداععدام وجود مثل هذا نيترتب عن ا لذلك ،المكتوبة

 تحديديصعب عليها  وبالتالي الحصص،حتوى محرمان الضحية من معرفة  أثرفي ويظهر ذلك 

 .1اهب الإضرارعن  ينيمسؤوللا لأشخاصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 م المساس بالحق في الحياة الخاصة:يجرت: القيود الواردة على نيالمبحث الثا

 ص في حرمة حياته الخاصة وأحاطها بالنصوصنون العقوبات كرس حماية الشخإن قا

 العامة تلف لو أن المصلحة، بمعنى أن الأمر يخولكن تطبيق تلك النصوص ليس مطلقا ،العقابية

 ترد فقد ،حة المجتمع على مصلحة أحد أفرادهاقتضت المساس بتلك الحياة الخاصة بتغليب مصل

 لى دائرةضر إيم، بأن تخرج بعض الأفعال من دائرة الحالتجر فياستثناءات على القاعدة العامة 

 حريم المساس بالحق في الحياة الخاصة.هو ما يعرف بالقيود الواردة على تو الإباحة،

 موجب نصوص قانونيةراحة بكما ترد تلك القيود بنص القانون، أي أن ينص المشرع ص

 ة ولامجري أمرا مباحا ولا ينطوي عنها قيام أية ،رمة كقاعدة عامةتجعل من إتيان الأفعال المج

 مرتبطةفترد تلك القيود عادة ضمن النصوص الإجرائية ال ،ا أي عقاب جزائيهيترتب على إثبات

لاسيما أمام التطور  للوصول إلى الإثبات الجنائي لها، جريمةبالتحري عن مقترفي ال

 الذي تطورت معه الجريمة وصعب معه أمر محاربتها والقضاء عليها لذا وجب التكنولوجي

 .الاتها مما له من وسائل تنفيذ في الكشف عنهاجنفسه م مسايرة التطور

 ريمي تجاستثناء على القاعدة العامة فوقد نظم المشرع الجزائري القيام بتلك الإجراءات ك

 إطار إذا أباح اختراقها حماية للمصلحة العامة في مة الحياة الخاصة للأشخاص،ساس بحرالم

 اطمن خلال اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتق التحقيق في بعض الجرائم الخطيرة،

مكرر  65الصور من خلال النص على إجراءات عملية التسرب المنصوص عليها بالمواد من 

  .زائية المعدل والمتممجالإجراءات المن قانون  18مكرر  65إلى  5

 لاتوعلى هذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول حول اعتراض المراس

 راءات التسرب.جوتسجيل الأصوات والتقاط الصور والمطلب الثاني حول إ

 قاط الصور:تلات وتسجيل الأصوات والالمطلب الأول: اعتراض المراس

                                                             
 .354نويري عبد العزيز، المرجع نفسه، ص - 1
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 وتضمن ،عجزائية بالفصل الرابلا الإجراءاتي من الكتاب الأول من قانون نمَ الباب الثاتمُ

لات وتسجيل بعنوان:" في اعتراض المراس 10رر مك 65إلى  5مكرر  65المواد من 

جعلت من كشف الحياة الخاصة  تيوهي الإجراءات الخاصة ال والتقاط الصور" الأصوات

 ا.بهدة تلك النصوص والضوابط الإجرائية الوارأمرا مشروعا إذا ما تم مراعاة  للمشتبه فيهم

 كها القيام بتلبموجبيتم  تيومن هذا المنطلق لابد من الوقوف على الضوابط الإجرائية ال

 ولا ،هابها يكون إتيان تلك الأفعال مباحا من طرف القائم لمن خلا تيوال ،الإجراءات الخاصة

ة للأشخاص المنصوص ولمعاقب عليه يقع تحت طائلة تحريم المساس بحرمة الحياة الخاص

 تيباحترام سائر القواعد الجوهرية ال ،مكرر وما يليها من قانون العقوبات 303المادة  بنص

ي حددها القانون تلات الي الحامرحلة جمع الاستدلالات بصدورها من ذي صفة ف تحدد سير

وإلا بطل الدليل المستمد منها أو بالأقل وهنت قوته في  ،ي تطلبهاتوالكيفيات ال وبالشروط

 نتولى دراسة الفرعين التاليين: وعليه 1الإثبات

 الفرع الأول: مفهوم إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورة

اية إلى غ 5مكرر  65المواد من  يي أوردها المشرع الجزائري فتتتمثل هذه الأساليب ال

لات وتسجيل الأصوات راءات الجزائية في اعتراض المراسمن قانون الإج 10رر مك 65

 الصور على النحو التالي: والتقاط

 لات:أولا: اعتراض المرس

مشتبه به قبل و بعد ارتكاب يقصد باعتراض المراسلات التتبع السري و المتواصل لل

 ا.ثم القبض عليه متلبسا به ةالجريم

 لسة و ينتهك سرية الأحاديث الخاصة تأمر بهخويعرف على أنه إجراء تحقيقي يباشر 

 ،جريمةلدف الحصول على دليل غير مادي لبهالسلطة القضائية في الشكل المحدد قانونا 

وهى تعتبر أيضا وسيلة هامة من  ،من ناحية أخرى استراق السمع إلى الأحاديث ويتضمن

تنم والخطير  للإجرامحري تستخدمها الضبطية القضائية مواجهة الحديثة للبحث والت الوسائل

 الاتصال السلكية واللاسلكية. عبر وسائل

 65ائري عندما تكلم على اعتراض المراسلات طبقاً للمادة زومن الملاحظ أن المشرع الج

 ي تتم بواسطةتقانون الإجراءات الجزائية فإنه .حدد نوع المراسلات وهي تلك ال 5مكرر 

 م عن طريقتت تيطابات الخطية الخواستبعد الوسائل البريدية أي ال يواللاسلك يتصال السلكالا

 ن الأفراد المكفولة دستورياكيت بسرية المراسلانه على ضماك حرية ومو ذلك حرصا  ،البريد

 ونذأفراد الشبكات و العصابات المنظمة كثيرا ما ينف نومن جهة أخرى فإ ،وهذا من جهة

 .2هيزات متطورةجترامية باستعمال أدوات وططهم الإجخ

                                                             
 .133بن ذياب عبد المالك؛ المرجع السابق، ص  - 1

قادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر أكاديمي.  - 2

 . 33: ص  2014ة شعبة حقوق، تخصص قانون عام للأعمال. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ميدان الحقوق والعلوم السياسي
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ا التنصت هيتطرق المشرع الجزائري إلى تحديد مفهوم اعتراض المراسلات فهل يقصد ب مل

رد الإطلاع عليها؟ أو يمتد إلى أكثر من ذلك من خلال ضبط كل ماله علاقة مجأو  فيالهات

 الرسائل القصيرة للجهاز ،التلكس ،المواصلات السلكية واللاسلكية كالبرقيات والفكس بوسائل

من  21الفقرة  08المواقع المفتوحة على شبكة الانترنت و بالرجوع إلى المادة  ،محموللا

ة 2000/03 القانون تنص على أنه :  1المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكي

ات أو إشارات أو السلكية و اللاسلكية : كل تراسل أو إرسال أو استقبال علام المواصلات

 أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي كتابات

 ".رى كهربائية مغناطيسيةي أو أجهزة أخالكهربائ

 لال كذلك فكل إشارة أو كتابة أو صورة أو صوت مهما كانت وسيلة الاتصاإذا كان الح

 يصلح أن يكون محلا للاعتراض.

 كما هو ،اعتراض المرسلات يتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكيةومنه فإن 

 حيث يجوز لوكيل الجمهورية 5مكرر  65الفقرة الأولى من المادة  يمنصوص عليها صراحة ف

 أو قاضي التحقيق الأمر بالضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والوسائل والمطبوعات

 ات السلكية واللاسلكية من كان لذلك قاعدة في ظهور الحقيقةثوالطرود وأن يراقب المحاد

 فيدخل ضمن ،2بالنسبة للجرائم المحددة على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية

 تتم بواسطة جهاز التلغراف والفاكس السلكية واللاسلكية أيضا المراسلات التي لاتالمراس

 نةزوكذا الرسائل الصوتية المخ ،(e-mailكتروني )وجهاز الإعلام الآلي عن طريق البريد الإل

 وكذا الاتصالات ،محموللهاتف ا( عن طريق الsmsأو الرسائل القصيرة ) ،هاتفعلى جهاز ال

 أو التسجيل ضمن أشرطة مرئية. يالمرئية كالبث التلفزيون

ارد الوفمن تم اعتراض المراسلات البريدية العادية يضع القائم به تحت طائلة التجريم 

 يجريممن توافر أركان النص الت ،كما سبق الإشارة إليها ،من قانون العقوبات 137 بالمادة

 الأنف ذكرها. 137بالمادة  الواردة

م عن طريق وسائل الاتصال تت تيواعتبر الفقه الجزائري أن اعتراض المراسلات ال

تراض أو تسجيل أو نسخ ا اعوكذ ،أو اللاسلكية يقصد به أساسا التنصت التليفوني السلكية

وهذه المراسلات عبارة عن بيانات  ،نتم عن طريق قنوات أو ووسائل الاتصال تيال لاتالمراس

 .3الاستقبال والعرض ،ينزالتخ ،التوزيع« للإنتاج ابلةق

 ثانيا: تسجيل الأصوات:

                                                             
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000غشت  5الموافق  1421جمادى الأول عام  5المؤرخ في  2000/03قانون رقم - 1

 .7، ص 48و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الجريدة الرسمية 

 .211فاطمة، المرجع السابق، ص مرنيز  - 2

 .135بن ذياب عبد المالك، المرجع السابق، ص  - 3
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 زائية الواردة في مرحلةجلاشك لدينا في أن عملية التنصت تعتبر إجراء من إجراءات ال

 محاولات الإقدام عليها إنف يا أو توقهالتحري عن الجرائم و عن مرتكبيها وكشف ملابسات

 .1أمكن

 معدلا بمقتضاه قانون 2006/12/20المؤرخ في  22-06أصدر المشرع القانون رقم 

 ة تنظمهذا القانون جاءت تدابير جديد يومن بين التعديلات الواردة ف ،جراءات الجزائيةالإ

 عون نية من أجل ضبطعلى الأحاديث والمكالمات التليفوإباحة إجراء التنصت  شروط وكيفيات

واد من حيث أضاف المشرع الم ،ي أفرزتها هذه المرحلة الجديدةترائم الخطيرة الجمعين من ال

 زائيةجفي قانون الإجراءات ال 10مكرر  65إلى  5مكرر  65

 ينص على إجراء لمكما  ،الأصواتتسجيل في م ينص على تعرلالمشرع الجزائري  أنإلا 

ت راءامن قانون الإج 2فقرة  5مكرر  65و إنما أشار لها في المادة  ،اعتراض المراسلات

ثبيت وبث تفيما يلي: وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و  الجزائية

ة أشخاص في أماكن الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عد وتسجيل

 .عمومية خاصة أو

ها تيعرف تسجيل الأصوات بأنه النقل المباشر و الآلي للموجات الصوتية من نبرا

الفردية وخواصها الذاتية ما تحمل من عيوب في النطق إلى شريط التسجيل لحفظ  اهومميزات

والتعرف  ماع الصوتسمكن إعادة يالكهربائية على هيئة مخطط مغناطيسي بحيث  الإشارات

المتفوه به  جرائم يشمل الكلامالمتخد كوسيلة للتحري عن ال تيوالتسجيل الصو على مضمونه.

 .2أماكن خاصة أو عمومية يأو سرية من رف شخص أو عدة أشخاص ف بصفة خاصة

 لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق صلاحية الإذن 5مكرر  65حيث خولت المادة 

 القِياه بعملية التنصت على الأشخاص من خلال:" ... اعتراضلضباط الشرطة القضائية 

 .تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية تيالمراسلات ال

 يت وبث وتسجيل الكلامثبمن أجل التقاط وت ،موافقة المعنين ندو ،و ضع الترتيبات التقنية -

أو  أماكن خاصة يفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص فتالم

 3"عمومية...

 

 وهي ،صرددة على سبيل الحذه العمليات التجسسية إلا للجرائم الخطيرة محبهولا يكون الإذن -

أو  المنظمة العابرة للحدود الوطنية جريمةتتمثل فيما يلي:" جرائم المخدرات أو ال 4سبعة أنواع

                                                             
بسدات الحبيب، الضمانات الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة و الاستثناءات الواردة عليها، مذكرة لنيل شهادة  - 1

وق و العلوم السياسية، سيدي بلعيباس، قانون، فرع قانون العام، جامعة جيلالي اليابس، كلية الحق ماجستير في التخصص

 .107، ص 2012/2011

 .35قادري سارة، المرجع السابق. ص - 2

-15المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر رقم  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم - 3

 .5مكرر  65مادة ، ال40الجريدة الرسمية.، العدد  2015يوليو  23المؤرخ في  02

 .189جمال عبد الناصر عجالي، المرجع السابق، ص - 4
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أو  جرائم تبيض الأموال أو الإرهابة الآلية للمعطيات أو جالجرائم الماسة بأنظمة المعال

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد"

 لسكنيةاات التقنية من أجل " الدخول إلى المحلات بويسلم الإذن القضائي بوضع تلك الترتي

ع رالمش شترطأو غيرها ..." وتنفذ تلك العمليات تحت الرقابة المباشرة للقاضي الذي أذن ياّء وا

نص و ي"نأن تتم العمليات المذكورة أعلاه" دون المساس بالسر المه 6مكرر  65في المادة 

إن ذلك ف ،:" إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك الواردة ذكرها في إذن القاضيون على أنهالقان

 لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة"

لتقاط كلام الغير من بينها ما ذكره في كما أورد المشرع ضمانات أخرى لتأطير عملية الا

 على 9مكرر  65ومن جهتها فرضت المادة  1بشأن محتوى الإذن القضائي. 7مكرر  65 المادة

 ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية أن يحرر محضر عن كل عملية اعتراض وتسجيل

أو  تيبيت والتسجيل الصووعمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتث ،لاتالمراس

 حضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها.لمكما عليه ذكر با ،السمعي البصري

ني أن يصف أو ينسخ المراسلات الأخير ينبغي على ضابط الشرطة القضائية المع يوف

وتترجم المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف وتنسخ  حادثاتوالم

 .2باللغة الأجنبية عند الاقتضاء بمساعدة مترجم بسهر لهذا الغرض ي تتمتالمكالمات ال

 ا: التقاط الصور: ثالث

 رائية المتصلة بالتقاطججد المشرع أورد الأحكام الإن 5مكرر  65وع إلى نص المادة جبالر

 أحكام قانونية يبررموجب الح الأمن من أجل التقاط الصورة بومنه فالمشرع أباح لمص ،الصور

 يزه قليلةتي تجفيها صراحة هذه الوضعية فهذا الاستثناء يمكن أن يحدث لكن الأحكام القانونية ال

 تسمح بالتقاط الأحاديث لأن مصالح الأمن نادرا ما تلجأ إلى تيالعدد بالمقارنة مع النصوص ال

 مرتكبي الجرائم لأنها كثيرا ماي تقوم بها من أجل الكشف عن تهذا الأسلوب أثناء التحريات ال

 .3تعتمد على التنصت

 لسة دون رضا صاحبهاور خذا تعتبر استثناء على عن المبدأ العام الذي يمنع التقاط الصبه

ا أثناء مباشرة تهفلا يجوز السماح بالتقاط الصور أو محاكا ،ل في الحياة الخاصةخباعتباره تد

 4.هاوافقة صاحبالحياة أو نشرها بدون. بم هذه

 كما أن قضاء بتحديد هوية المتهم عن طريق التقاط الصور الفوتوغرافية وهذا ما يدل على

 أن القضاء الجنائي لم يستبعد استعمال مثل هذه الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي لأن حجة

                                                             
أعلاه كل العناصر التي تسمح  5مكرر  65على أنه:"يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة  7مكرر  65تنص المادة  -  1

تي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة ال

أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط 4ومدتهايسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة 

 الشكلية والزمنية.

 .137سليم جلاد، المرجع السابق، ص  - 2

 .265نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3

ماية القانونية للحق في الصورة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون الإعلام؛ بلحاج يوسف، الح- 4

 .150. ص2015/2014جامعة جيلالي اليابس،كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، 
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ها عن ني يقوم ضابط الشرطة القضائية بإتياتالصور الفوتوغرافية مرتبطة بحالات التلبس ال

مة. يع مراحل جمع الأدلة من محل الجريهذا خلال جم تصوير الأشخاص المشتبه فيهم و طريق

 ، أماكن اللقاء،أفراد العصابة؛ الوسائل المستعملة في الجريمة ،استلام وتسليم الأشياء عملية

 1.لات و أدلةمن استدلازين...الخخالت وأماكن

 صوات والتقاط الصور:ي: شروط اعتراض المراسلات وتسجيل الأنالفرع الثا

 تراضالذي يجوز فيه إتيان إجراءات اع نيال القانوجملحدد قانون الإجراءات الجزائية ا

 ،المرسلات وتسجل الأصوات والتقاط الصور. من خلال تضمنه عدة شروط يجب توافرها

 جزائيةمن قانون الإجراءات ال 5مكرر  65ويتجلى ذلك من خلال نص الفقرة الأولى من المادة 

 ضرورات ا تقتضيهنية للقيام بالإجراءات الواردة بهبأن يكون اللجوء إلى وضع الترتيبات التق

 ا حصرا.بهالتحري أو التحقيق الابتدائي في الجرائم الوارد 

وعليه نستعرض أهم الشروط المطلوبة لشرعية إتيان تلك الإجراءات الماسة بالحياة 

 بيانه:تي طالما أكما تتم من دون موافقتهم وذلك على النحو الآ شخاص المعنيين بها،للأ الخاصة

 أولا: الجرائم المعنية بتلك الإجراءات:

 ع منائية والذي حدد المشرجزمن قانون الإجراءات ال 5مكرر  65سبق وأن تطرقنا للمادة 

 يمام تتمثل فوهذه الحرائ بها،ة راء العمليات المحددجا إنهيباشر بشأ تيها أنواع الجرائم اللحلا

 يلي:

 جرائم المخدرات: -1

-25 المؤرخ 18-04ب القانون رقم تي نص عليها المشرع الجزائري بموجائم الهي الجز

 درات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجارخالمتعلق بالوقاية من الم 2004سنة  12

 هي: "مواد يحددها القانون على سبيل (stupéfiantsدرات )خوالم ،2بهاغير المشروعين 

 وع إلى، وبالرجومن شأنها إقفاد أو إنقاص التميز أو الحرية الاختيار لدى من يتعاطها ،الحصر

 ،منه بعض المفاهيم 2ائري حدد بالمادة زد أن المشرع الجلأنف ذكره نجا 18-04القانون رقم 

 دولجمن المواد الواردة في ال ،صطناعيةخدر على أنه:" كل مادة طبيعية كانت أم ابما فيها الم

موجب ببصيغتها المعدلة  1961من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة  نيالأول والثا

 ".1972برتوكول

 ائرزصادقت عليها الج تيال ،1961وبالرجوع إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 

 البروتوكول الصادر فيموجب بالمعدل  1963/09/11رخ في ؤموجب المرسوم المب

 المؤرخ في 61-02موجب المرسوم الرئاسي رقم بالصادق عليه  25/01/1972

اش خشخ -الكوكا -صمغ القنب -د أن النباتات المخدرة الرئيسية هي القنبجن 05/02/2002

 3.العفيون والعفيون وغيرها من الأنواع الواردة بالاتفاقية المذكورة
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 للحدود الوطنية: الجريمة المنظمة العابرة -2

 مراريةا طابع الاستهي يكون لتمجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى القيام برائم الجوهي ال

 منطقة النفوذ ييكل العام للاقتصاد على أساس الاحتكار فوذلك بغرض السيطرة على اله

 ،ريةالاستمرا ،هرم التدريجيلإذ تتصف با ،وتتكون من منظمات لما القدرة على الاستمرارية

 يةود الوطنة الحديمإذ تتعدى تلك الجر ،والمرونة البالغة والتخطيط ،الاستخدام العنف والتهديد

 تنطوي تيلاومن بين الجرائم  ،رامية تشمل أكثر من دولةجا الإهّ مما يجعل نطاق نشاطات ،للدولة

 حت ظل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على سبيل المثال:ت

 ريبهجرائم ت -ار بالأعضاءتججرائم الا -ار بالأشخاصجرائم الاتج -رائم التهريبج-

 .المهاجرين

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: -3

 اس" المس ــموجب القسم السابع مكرر المعنون بب هي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها

 من قانون 7مكرر  394مكرر إلى  394ت المواد من  أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"،ب

 يمكن فلا من الفصل الأول نا هذه الجرائم ضمن المبحث الثانيوقد سبق لنا وأن أورد ،العقوبات

روط للش مناسبة القيام بإجراءات التحري الخاصة وفقأن يتذرع الحاني بحقه في الخصوصية ب

 ةتحريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصناء على تي ترد كاستثوالضوابط القانونية ال

 للأشخاص.

 جرائم تبيض الأموال: -4

مشاريع بمن خلال القيام  جريمةالأموال المتأنية عن طريق الف يتنظائم هذه الجر ينعي

 ،دراتخارة "المتججها في مشروعات قانونية كما يلجأ إليها العاملون في ماجتماعيا ود مقبولة

ل الغير المشروع النتاج عن الأنشطة خيتم إخفاء المصدر الحقيقي للد الأسلحة". إذ، الدعارة

ا عن جو إظهاره كما لو أنه كان نات ،حاولة إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحققمو المذكورة

 .1مشروعة أنشطة

 جرائم الإرهاب: -5

 الوحدة تعد أعمالا إرهابية أو تخريبية: كل عمل يستهدف أمن الدولة تيمن بين الأفعال ال

 ن مناستقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب وخلق انعدام الأم ،السلامة الترابية ،الوطنية

أو  اتخلال الاعتداءات المعنوية والجسدية على الأشخاص أو عرقلة حركة المرور أو المتفجر

 نأو حملها أو المتاجرة فيها دون رخصة أو وضعها ف مكا الاستيلاء على المواد متفجرة

 .... وغيرها من الأفعال المحددة بالنصوص العقابية ،عمومي أو التقتيل الجماعي

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصراف: -6

وتعتبر مخالفة أو محاولة  ،ي ارتكبت إخلالا بالتنظيم القانوني للصرفتهي الأفعال ال

التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج بأنه وسيلة  مخالفة

 .كانت
                                                             

 .147بن دياب عبد المالك؛ المرجع السابق. ص  - 1



الحماية الإجرائية لحرمة الحياة الخاصة     فصل الثاني                 ال  
 

114 
 

 جرائم الفساد: -7

رائم المهددة لسمعة الدول والحكومات ويعبر بجرائم سوء استعمال جطر الهي من أخ

معة السلطات سار بالنقود الذي ينال من جمثل الرشوة والات ،لتحقيق مكسب خاص السلطة

 ية واللجهات الخاضعة لإشرافهانالوط العامة

 من قانون المتعلق بالوقاية من الفساد 56موجب المادة خص المشرع الجزائري بوقد ر

 خاصةساليب لقة بجرائم الفساد إتباع أمن أجل تسهيل جمع الأدلة المتع ،المعدل ولمتمم ومكافحة

 تراق.خكالترصد الإلكترون والا

ساس بالحياة الخاصة للمشتبه القانوني الخاص أباح المالجدير بالملاحظة أن هذا النص 

الأدلة بشأن جرائم الفساد خلافا لقواعد العامة للتجريم المنصوص  عإطار تسهيل جم يف فيهم،

 .1تمن قانون العقوبا 3مكرر  303مكرر إلى  303عليها بنصوص المواد من  والمعاقب

 تصة:ن الصادر من الجهة القضائية المخثانيا: الإذ

 إن القيام بإجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور يشترط فيها

 .إذن من رجال القضاء إصدار

 الجهة القضائية المختصة: -1

 رهائري أن هذا الإذن يصدززائية الججمن قانون الإجراءات ال 5مكرر  65حددت المادة 

 تحت المراقبة المباشرة له. هابمهورية المختص وتنقد العمليات المأذون جوكيل ال

ة فيجوز رائم المحددجممثل النيابة قبل فتح تحقيق قضائي في تلك الب،وهذا الإذن منوط فقط 

 رأى وقدر ضرورة ذلك. تىإصدار هذا الإذن م له

ر ا فيكون وكيل الجمهورية هو المختص الوحيد في إصداي الجرائم المتلبس بهو كذلك ف

 لتحقيق القضائي.يفتح ا لمالإذن طالما  هذا

 من قانون 67أما في الحالة فتح تحقيق قضائي بناء على طلب وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 

 الإجراءات الجزائية فإن صاحب الاختصاص في إصدار الإذن بالقيام بإجراءات اعتراض

 ما لم يسبق ،لات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور هو قاضي التحقيق المختص محلياالمراس

 2يجمهورية قبل طلبه الافتتاحي بإجراء تحقيق قضائدوره من طرف وكيل الص

تحت  فعند فتح التحقيق القضائي تتم العملية عن طريق إجراءات الإدانة القضائية وتكون

 المباشرة لقاضى التحقيق المراقبة

 لمنح لقاضي لتحقيق 3زائيةجفي فقرتها الأولى من قانون الإجراءات ال 68كما جاءت المادة 

بالتحري عن  ،يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة تيراءات التحقيق الجسلطة اتخاذ جميع إ

 2006ر سنة بديسم 20المؤرخ ف  22-06 قبل صدور القانون رقم ،ام وأدلة النفيتهالا أدلة

 وتسجللات باستحداث إجراءات اعتراض المراس زائيةجالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات ال
                                                             

 .150بن دياب عبد المالك؛ المرجع السابق. ص  - 1

 .479ص  ،المرجع السابق ،نويري عبد العزيز - 2

و  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66يعدل و يتمم الأمر رقم  ،2001يونيو 26المؤرخ في  08-01 القانون رقم - 3

 .2001يونيو  27صادرة  34 ، جريدة رسمية عددالجزائري ةنون الإجراءات الجزائياالمتضمن ق



الحماية الإجرائية لحرمة الحياة الخاصة     فصل الثاني                 ال  
 

115 
 

 وعلى الرغم من وجود هذه الفقرة أضاف المشرع نصوص إجرائية ،الأصوات والتقاط الصور

 المتعلقة بتلك العمليات واضعا الشروط المطلوبة لكل عملية وإجراءاتها بناء على إذن مكتوب

 ا يضفي على التحقيق الابتدائي والقضائي ضماناتمم ،صادر عن الجهة القضائية المختصة به

ما يكفل الحياة الخاصة الأشخاص المعنيين ب ،هالية بإشراف رجال القضاء عليها ومراقبته قانون

 ا.به

 الشروط المطلوبة في الإذن: -1

 ،الحياة الخاصة أدمبب ،إن الوصول إلى الحقيقة لا يجب أن يكون على حساب الاختلال

الحياة الخاصة جموعة من القيود والضوابط لتضييق مجل التعدي على موضع المشرع  حيث

جموعة من متعسف السلطة القضائية في اللجوء إلى هذه الأساليب عبر إقراره  من خلال

أن يكون مقرونا بتوفر دلائل جدية على أن الجريمة قد  يفيشترط في الإذن القضائ 1الشروط

ضاع محادثاتهم ويجب تحديد الأسماء المطلوبة لإخ ،أو على الأقل واقعة بالفعل ارتكبت

وأن يباشر الرقابة لفترة زمنية  ،ماهية المكالمات المطلوب التنصت عليها بدقة وتحديد ،اقبةللمر

 تنتهي بالحصول على المعلومات المطلوبة ليتم عرضها على المحكمة. معينة محدودة وأن

ر لتبري ،المعينة جريمةفالإذن يحب أن يتضمن إبراز ضرورات التحري أو التحقيق في ال

 .5مكرر  65الإجراءات وهو ما أكدته المادة  هذه اللجوء إلى

 ه المشرعفلا بد أن يكون الإذن أو الإنابة بحسب الحالة مبررا و مسببا وهو ما لم ينص علي

 نفسه. نمن القانو 7 مكرر 65بالمادة 

 ة منالمتعلق بالوقاي 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  56نصت المادة 

 سهيلعلى أن الإذن الصادر من السلطة القضائية المتخصصة يكون من أجل ت الفساد ومكافحته

 نيالإلكتروجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد لإتباع أساليب التحري الخاصة كالترصد 

 تراق.والاخ

 ن مكتوبامن القانون نفسه على أن يسلم الإذ 7مكرر  65بت الفقرة الثانية من المادة جأو و

 منه. 5مكرر  65تتم فيها العمليات المنصوص عليها في المادة  تيحدد المدة الم

و يتم إدراجه قي ملف القضية بعد الانتهاء من  ،ويكون متضمنا لكافة البيانات المطلوبة

 مديوتق ،للدفاع الإطلاع عليه فيما بعد نىالمطلوب والانتهاء من العملية حي يتس الإجراء تنفيذ

 يعرض عليها الفصل في القضية تيى التحقيق أو أمام المحكمة الالدفوع بشأنه سواء أمام قاض

 2.ضمانا لحقوق الدفاع

أو  لات السكنيةرتيبات التقنية بالدخول إلى المحكما يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الت

أو  من قانون الإجراءات الجزائية و بغير علم 47ارج المواعيد المحددة في المادة ، ولو خغيرها

  3الذين لهم حق على تلك الأماكن. الأشخاصرضا 
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 ا: الأشخاص القائمين بتلك الإجراءاتثالث

 لاتاسزائية الأشخاص الذين يقومون بعمليات اعتراض المرجال الإجراءاتحدد قانون 

 لاءوتسجيل الأصوات والتقاط الصور عن طريق منح الإذن من السلطة القضائية المختصة وهؤ

 .نيقأو الت نيالشرطة القضائية وغالبا ما يتطلب تدخل أهل الاختصاص الفالأشخاص هم ضباط 

 ضباط الشرطة القضائية: -1

تراض بتنفيذ عمليات اع مإجراءات جزائية أن من يقو 8مكرر  65المادة  أشارت

يل وتسجيل الأصوات والتقاط هو ضابط الشرطة القضائية المأذون له من طرف وك تالمراسلا

دئذ غير ويعد عن ،وإلا اعتبر الإجراء مخالفا للنصوص الإجرائية ،قاضي التحقيقأو  الجمهورية

 وكل عون للضبط القضائي يقبل تنفيذ الإذن أو بالإنابة الموجهة إليه مباشرة. مشروع

ويرد تحت طائلة تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين بأساليب 

أن  الخاصة. طالما أن ذلك الإذن الموجه إليه بصفته كعون للضبط القضائي لابد و التحري

لك تونا لتخلف صفة الشخص الموجه إليه ذلك الإذن أو نالشكل الصحيح المطلوب قا يصدر في

و ة المختص أالقضائية كما يحب أن يكون التنفيذ تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهوري النيابة

 .التحقيق قاضي

 أهل الاختصاص الفني في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية: -1

من قانون الإجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية  8مكرر  65أجازت المادة 

عمومية أو خاصة مكلفة  أن يسخر كل عون لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة المأذون له

رر مك 65مادة تقنية للعمليات المذكورة في الب النالسلكية و اللاسلكية لتكفل بالجوا تبالمواصلا

 حتة.با عمليات تقنية نهلكو نظرا 5

 ىتإلا أن التسخير يكون جوزي لا إجباري لأن الضبطية القضائية لها من الفننين في ش

وعليه يجب اللجوء إلى تلك  ،المحالات التابعين ها من حلال مخابر الشرطة العلمية والتقنية

 8.1مكرر  65هلين المذكورين ل المادة ؤإلى تسخير الأعوان الم قبل اللجوء المخابر

 رابعا: المدة

ب جا إطارا زمنيا يلهجل مسمى عندما حدد أ ندوبه الأعمال ذمارسة هممشرع لم يترك ال

حسب  دأشهر قابلة للتجدي 4 أربعةقصاها أمكتوب لمدة  نفيه حيث أوجب أن يسلم إذ يتنتهأن 

 التحقيق صمن نفس الشروط الشكلية أو الزمنية. أومقتضيات التحري 

وألزم القانون على ضابط الشرطة القضائية المكلف أن يحرر محضرا عن كل عملية 

وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات التقاط  ،أو تسجل للمراسلات اعتراض

حضر تاريخ ميذكر في الوتسجيل الصوتي أو السمعي البصري. كما أوجب القانون أن  وتثبيت

بداية هذه العمليات والانتفاء فيها. وأخيرا فرض القانون على ضابط الشرطة القضائية  وساعة
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ات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة ثأو ينسخ ... المراسلات أو الصور أو المحاد أن يصف

 1.يودع بالملف في محضر

 ي: التسرب:ناثالمطلب ال

 لاتامجميع الجو الذي مس  ،ي شهد العالم في أواخر القرن الماضيمع التطور الكبير الذ

 وأدى إلى تطور خطير في أشكال  ،ال الاتصالاتمجخاصة منها التكنولوجية و العلمية و 

 الجرائم المرتكبة في هذا العصر. أنواع

على  تساعد د الحلول و القواعد القانونية التيما أن التشريعات تسعى دائما إلى إيجابو

 فقامت بوضع آليات ،طرق ووسائل ارتكاب الجرائم يف ية التطور المتنامبهامجو مكافحة

 .بهاوالتحري لمواجهة المستجدات الخاصة  جديدة للبحث

 جال عند تعديله لقانون الإجراءات الجزائية قي سنةمنحد أن المشرع الجزائري في هذا ال

عليه  رائم الخاصة و من ذلك ما نصجالتحري عن الللبحث و  جديدةقد استحدث آليات  ،2006

 2و المتعلق بعملية التسرب. 18مكرر  65إلى غاية  11مكرر  65: المشرع في المواد

ت تسجيل الأصوات والتقاط اص مثله مثل إجراءات اعتراض المراسلاخوهو إجراء 

م و للمشتبه فيه ا تكشف الحياة الخاصةراستها؛ والمشتركة جميعها في كونهالسابق د الصور

متعلقة م مراعاة تلك النصوص والضوابط الإجرائية الثا ما ذإ ،مرا مشروعاأالكشف  يكون هذا

 به.

 الفرع الأول: مفهوم التسرب

 ما ول بطريقة سرية إلى مكانخكما يعبر عنه بالولوج والد ،خفيهيقصد بالتسرب الدخول 

 أو إلى جماعة ما.

تسرب من نفس القانون بأنه ''يقصد بال 12مكرر  65المادة وقد عرفته الفقرة الأولى من 

 نسيقتحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بت ،القضائيةضوابط أو وعن الشرطة  قيام

 اعل معهمفة جناية أو جنحة بإيهامهم أنه ممراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جري ،العملية

 ..." م أو خافهأو شريك ل

 اذهلالشرطة القضائية أن يستعمل  نرة الثانية منها بالسماح لضابط أو عوخصت الفقور

 14مكرر  65الغرض هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

وأنه لا يجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على  ،القانون نفسه من

 3.الجرائم ارتكاب

 مناسبة التسرب هي:با هالأفعال المرخص لارتكابوتتمثل 

                                                             
 .474ص  ،المرجع السابق ،نويري عبد العزيز 1

مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في  ،النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري ،مهدي شمس الدين - 2

 40ص  ،2014/2013 ،بسكرة ،الحقوق. تخصص قانون الجنائي.جامعة محمد خيضر

مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في  l’infiltrationالتسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ،بوشعير مروة -  3

 .12. ص 2014/2013 ،. كلية الحقوق والعلوم السياسية1945ماي  08جامعة  ،القانون الخاص
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معلومات  أو اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق -

 ا.هرائم مستعملة في ارتكابجمتحصل عليها من ارتكاب ال

مالي الأو  استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني -

 زين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.وكذا وسائل النقل أو التخ

 ئلةوذلك تحت طا ،إلا أنه يشترط ألا يقوم الضابط أو العون المتسرب بتحريض المجرمين

 ص المادةوهذا ما ورد في ن ،ها تشكل تحريضانعمد على إتيا تيالبطلان إذا ثبت أن الأفعال ال

 .2الفقرة  12مكرر  5

 بقصد الكشف م،وتعتمد عملية التسرب أساسا على الحيلة والاحتكار المباشر مع المشتبه فيه

 .1ةعن أنشطة إجرامية و مراقبة المشتبه فيهم عن قرب باستعمال الهوية المستعار

 : شروط عملية لتسربنيالفرع الثا

 طهم الشروطالما أن عملية التسرب تتم حفية دون علمهم ولا موافقتهم وعليه نستعرض أ

اصة المطلوبة لشرعية القيام بعملية التسرب باعتباره من الإجراءات الماسة بالحياة الخ

 بيانه: تيها على النحو الأبالمعنيين  الأشخاص

 

 

 أولا: الجرائم المعنية بعملية التسرب:

 راءاتسبق التطرق إلى جرائم المعنية بعملية التسرب حيث هي نفسها الجرائم المعنية بإج

 11مكرر  65حيث رخصت المادة  ،اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور

أو  ة بإجراء عملية التسرب عندما تقتضي ضرورات التحريالجزائيالإجراءات  من قانون

 طورة تلكفخمن قانون نفسه.  5مكرر  65رائم المذكورة في المادة التحقيق في إحدى الج

 ،رنسيعلى غرار التشريع الف ،مجتمع هو ما جعل المشرع الجزائريال يها فلرائم واستفحاالج

قاعدة  استثناء على ،ما فيها التسرببإلى الترخيص باللجوء إلى أساليب التحري الخاصة  يلجأ

 ورفعا لكل لبس حول مدى مشروعية الحصول على ،المساس بالحياة الخاصة للأشخاص ريمجت

س وأن المشرع الجزائري قد أصاب باستحداث الفصل الخام ،باستعمال هذا الأسلوب الدليل

 لمكافحة تلك الجرائم. ،هذه العمليةب المتعلق

 ثانيا: الإذن الصادر عن الجهة القضائية المختصة:

 لفرائم الساجرد التحري أو التحقيق ف إحدى الجراءات التسرب لا يتم لمجإن القيام بإ

 يةتص قانونا إلى الضبطخإذن عن رجل القضاء الما هبل يشترط أيضا أن يصدر بشأن ،ذكرها

 وذلك على النحو التالي: ،القضائية المعنية بتنفيذ العملية وفق للضوابط الإجرائية

 الجهة القضائية المختصة: -1

                                                             
 .212ص  ،المرجع السابق ،مرنيز قاطمة - 1
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 أن هذا الإذن يصدره وكيل الجزائيةمن قانون الإجراءات  11مكرر  65حددت المادة 

 يةعمل -حسب الحالة -اشرة مبب -إخطار وكيل الجمهوريةبعد -الجمهورية أو قاضي التحقيق 

 حت رقابته.تالتسرب 

دير بالملاحظة أن المشرع نص على ضرورة إخطار وكيل الجمهورية في حالة قيام جوال

علما أن جل النصوص قانون الإجراءات  ،مباشرة عملية التسرببالتحقيق بالإذن  قاضي

خذه من ر إلا بلاغ أو إخطار وكيل الجمهورية بما اتالصلة بقاضي التحقيق تشي الجزائية ذات

لاغ هذا بل هو لإب ،هوريةجأحذ موافقة وكيل ال نيعن البيان أن الإخطار لا يع نيإجراءات. وغ

الإذن أو  سواء أيد وكيل الجمهورية ذلك ،باشرة عملية التسرببمإصداره من إذن  الأخير بها ثم

و من يتولى إدارة الضبط القضائي تحت إشراف فضلا على أن وكيل الجمهورية ه ،عارضه

الإجراءات  قانون 12من المادة  2ام المختصة طبقا للفقرة هوتحت رقابة غرفة الات النائب العام

ئم طريقة مشروعة قانونا للتحري والتحقيق في الجرا يإجراءات التسرب ه ومنه ،زائيةالج

ل الإذن من خلا ،من قانون الإجراءات الجزائية المعدل المتمم 5مكرر  65 المذكورة في المادة

 .ضاءقال الذي يصدره رجل

 بجوفق للبيانات المطلوبة قانونا والوا ،وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحالة

 1توافرها.

 الشروط المطلوبة في الإذن: -1

 يشترط لصحة الإذن بعملية التسرب أن يكون:

من قانون الإجراءات الجزائية على تخلف  15مكرر  65مسببا: إذا رتبت المادة مكتوبا و

ع الترتيبات التقنية لاعتراض بخلاف الإذن المتعلق بالقيام بوض ،من ذلك البطلان ءيش

من قانون  7مكرر  65وتسجيل الأصوات والتقاط الصور المنصوص عليها بالمادة  تراسلاالم

 2أعلاهسبق وأشرنا إليه  نفسه؛ كما

ويقصد بالكتابة في الإذن أن يدون و يحرر وكيل الجمهورية جميع المعلومات و يتم 

 .3ميةسورفه ري صياغتها ف

ي تبرر اللجوء إلى هذا تسبب اللجوء إلى العملية: يحب أن يذكر في الإذن الجريمة ال

 يلتحري فو يتعلق التسرب غالبا بضرورة التعمق في البحث و ا ،وسبب منح الإذن ،الإجراء

 .4الجزائية الإجراءاتون نمن قا 5مكرر  65المذكورة في المادة  الجرائم

هوية ضابط الشرطة القضائية: يجب أن يتضمن الإذن الهوية الكاملة لضابط الشرطة 

 ها.لع المصلحة التاب -الرتبة -الصفة -المسؤول عن عملية التسرب: الاسم واللقب  القضائية

أشهر إلا في حالة تمديد من طرف القاضي  4لا يمكن أن تتجاوز  يتتحديد المدة :كذلك ال

 رخص لها. يتال
                                                             

 .167صر  ،المرجع السايق ،د المالكذياب عببن  -  1

 168ص  ،المرجع السايق ،بن دياب عبد المالك - 2

 .66ص  ،المرجع السابق مهدي شمس الدين،- 3

 .67ص ،نقس المرجع 4
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سرب تكما أقر القانون عقوبات صارمة ضد من يكشف هوية ضابط الشرطة القضائية الم

 من قانون الإجراءات 2الفقرة  16مكرر  65مرحلة من مراحل الإجراءات طبقا للمادة  أي يف

 .1ائيةجزال

قل يكون مقرونا بتوافر دلائل حدية على أن الجريمة ارتكبت أو على الأفيشرط كذلك أن 

المطلوب  ،بحسب الحالة ،ويجب تحديد أسماء المشتبه فيهم أو المتهمون ،بالفعل واقعة

 التسرب. إخضاعهم لعملية

بة الأماكن الخاصة المحتمل وجودهم فيها بحثا عن دلائل وصولا إلى المعلومات المطلو

مة محل لما أن العملية تختم بتحرير تقرير يتضمن معاينة تلك الجريالمحكمة؛ طعلى ا لعرضها

 من نفس القانون. 13مكرر  65بالمادة  التحقيق عملا

 ه فقجكما أن الإذن يجب أن يكون متضمن كافة البيانات المطلوبة المبينة أعلاه ويتم إدرا

 مكرر 65والانتهاء من العملية طبقا للمادة ملف القضية بعد انتهاء من تنفيذ الإجراء المطلوب. 

15.2 

 ا: الأشخاص القائمين بتلك الإجراءاتثالث

نظرا للطابع الخاص لعملية التسرب المتميز عن إجراءات وضع الترتيبات التقنية 

 دد حياةتهبما تتصف به من خطورة  ،المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور لاعتراض

بالعملية  فقد حصر الأشخاص القائمين ،متسربابط أو العون الما يعرف بالضأو  بالتنفيذ القائم

 النحو التالي: على

 

 

 ضباط أو أعوان الشرطة القضائية -1

ب إجراءات التسرب إصدار إذن لرجل القضاء المختص جمورخص المشرع الجزائري ب

ئية من ويعد عون الشرطة القضا ،ذه العملية من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائيةبه القيام

من  12مكرر  65موجب المادة ب عملية التسرب ميدانيا مثله مثل ضابط الشرطة القضائية ذمنف

تيبات راءات وضع الترجزائية ولكن لا يمكن للعون المذكور أن يقوم بإجالإجراءات ال قانون

 .9مكرر  63لمادة لاعتراض المرسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور طبقا ل التقنية

 الضابط المسؤول عن العملية: -2

 هو ماتتم العملية التسرب تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية و

 يدانيا يعملفضابط أو عون الشرطة القضائية القائم بتنفيذ العملية م 12مكرر  65أوردته المادة 

 .وأوامرهع لتوجيهاته كلف بتنسيقها ويخضتحت مسؤولية الضابط الم

                                                             
 .214ص  ،المرجع السابق ،مرنيز فاطمة - 1

 .169ص  ،بن ذياب عبد المالك؛ المرجع السابق 2
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مكن للقاضي مراقبة هذه يوتحديد الضابط المسؤول عن العملية أمر ضروري إذ بواسطته 

ي يحرر بالضابط المنسق ويضمن عدم الكشف عن هوية المتسرب مع تعبر التقارير ال العملية

 .1متهالعملية بكل الضمانات للحفاظ على أمن الأعوان المتسربين وفاعلية نشاطا إحاطة هذه

 الأشخاص المسخرون للعملية: -1

 خير أشخاص لغرضمن قانون الإجراءات الجزائية أن يتم تس 14مكرر  63أحازت المادة 

 بإجراء عمليات عوان الشرطة القضائية المرخص لهم،عملية التسرب من طرف ضباط أو أ

 ونوادون أن يكهذه المادة من ببنية مؤلاء الأشخاص القيام أيضا بالنشاطات اللهو ،التسرب

 مسؤولين جزائيا.

 رابعا: المدة.

دة والى زائية إمكانية تحديد الإذن بالمجمن قانون الإجراءات ال 15مكرر 65أوردت المادة 

 قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق. ،( أربعة أشهر4تتجاوز ) لا

 وأن يبين في الإذن ،لبسومن الأفضل أن يتم كتابة هذه المدة بالأرقام والأحرف رفعا لكل 

 .2بالعملية تاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها

 سيق العملية.نخامسا: تحرير التقرير من الضابط المكلف بت

 زائية أن يقوم ضابط الشرطةجمن قانون الإجراءات ال 13مكرر  65اشترطت المادة 

نة الضرورية لمعايالقضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب بتحرير تقرير يتضمن العناصر 

ون تعرض للخطر أمن الضابط أو الع تيولا يجوز إبراز العناصر ال ،حل العمليةم الجرائم

ويتضمن هذا التقرير باسم وصفة محرره  ،هذا الغرضلوالأشخاص المسخرين  المتسرب

ط ويرسل ضاب ،ل القضاء المختصبناء على الإذن المسلم له من رج مسؤوليته وتنفيذها تحت

ما بملف الإجراءات بقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية ليتم إيداعه  التقرير إلى الشرطة

 ي وصلت إليها عملية التسرب.تالمعاينات ال تضمنه من أدلة من خلال

                                                             
 . 172ص، المرجع السابق ،بن ذياب عبد المالك - 1

 .28مرنيز فاطمة، المرجع السابق، ص  - 2
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عدما لخاصة؛ بمن دراستنا "الحماية الجزائية للحياة ا ،بهذا نكون قد أنهينا، بحمد الله تعالى

التي  ة الإشكالياتجحاولنا من خلالها معال ،قضائية وقانونية ،تطرقنا من عدة نواحي فقهية

 فقد توصلت من خلال البحث إلى النتائج التالية: ،ثارت بشأن كل مسألة

وصفه من بتعريفا دقيقا للحق في الحياة الخاصة يواجه الكثير من الصعوبات تبين أن إعطاء  -1

الحق  وقد ذهبت جل التشريعات إلى تحديد نطاق ،تلف فيها قانونا وفقها وقضاءخالمسائل الم

ية في وقت كان الاهتمام منصب على حما ،جتمع وتطوره وأفكاره ومعتقداتهمتبعا لظروف ال

حياة د حدا حذو التشريعات لم يحدد مفهوم القلمشرع الجزائري فوهذا ما يلتمس في ا ،الحق

 الخاصة بل اكتفى بضمان حرمة الحياة الخاصة مع ذكر صوره.

يد من القانون الجزائري حماية جزائية للحياة الخاصة وهي مضمونة بواسطة العد يتوجد ف -2

دية حياة الخاصة الفرحرمة ال شرع لتحميالنصوص التشريعية. منها نصوص محددة أوردها الم

ير ا لا تحمي الخصوصية سوى بكيفية غمباشرة ومنها نصوص غير نوعية لأنهبكيفية نوعية و

ميتها وضرورة هعلى أ ،النوعية وغير النوعية ،مع ذلك فإن جميع هذه النصوص ،مباشرة

 كها.عديدة ونقائص كثيرة تستدعي تدار تتخللها عيوب ،وجودها

الحرمة  لألفة أوالسكينة وا ،ا بالمفاهيم الثلاثة: السريةقبطة ارتباطا وثيأن الحياة الخاصة مرت -3

ون لك ،مكرر قانون العقوبات الجزائري وما تضمنته من حصر صور التجريم 303طبقا للمادة 

 الحياة الخاصة تستلزم السرية في ظل الهدوء والسكينة الحماية أكبر لخصوصيات الشخص

 ،انتكالوسائل وبأية تقنية  تىتطفل الغير بالإطلاع عليها بشيحرص على إخفائها من  تيوال

أشر إليها المشرع التي وإخراجها من دائرة الخصوص إلى دارة العموم وهي المفاهيم 

 الجزائري من خلال النص المذكور بعبارة: أحاديث خاصة أو سرية بالنسبة للسرية وإلى

 السكينة من حلال عبارة المكان الخاص.

ه أورد تدابير قانونية تتمثل هذ 2006/12/20مشرع بموجب الإصلاح الواقع في جاء ال -4

 هماوكذا جنحة استغلال الالتقاط و ،التدابير في كل من جنحة التقاط كلام الغير وصورته

ات لي من الصياغة المدخلة لأول مرة في قانونه العقوبتجريمات معاقب عليهما على التوا

 .1992سنة أعيد إدراجها بعد ذلك في قانون العقوبات الجديد لالتي و 1970الفرنسي القديم سنة 

 استحداث أساليب جديدة للتعدي على الحياة الخاصة للأفراد عن طريق استخدام شبكة -5

من  2مكرر  394فتدخل المشرع من خلال نص المادة  ،حالات الحياة المختلفةم يالإنترنت ف

نت ي وإن كافه ،ة الآلية للمعطياتاقعة على أنظمة المعالجلجرائم الوقانون العقوبات ولمتعلق با

عبر  زنة في بنوك المعلومات وقواعد البيانات المنتشرةتنطبق على البيانات الشخصية المخ

ء الاعتدا ، وتبقى صورإلا أنها لا توفر ها الحماية إلا من جرائم الإفشاء أو النشر ،الإنترنت

 ون حماية قانونية.رى على البيانات الشخصية من دالأخ

ا إصلاح قانون العقوبات الجزائري قد جاءت لتكملة النظام تهأورد تعد الحماية النوعية لا -6

زائية السابقة له في التاريخ. وهي تلك النصوص التقليدية جالموجود في النصوص ال يالردع

ام حرمة محل جنحة اقتح ،تحمي الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان بصفة غير مباشرة تيال
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كما جاءت هذه  ،..الخني.لات وجنحة إفشاء السر المهالمنزل وجنحة انتهاك سرية المراس

وهي  ،رائم الصحفيةجهي ما يطلق عليه ال ،رامية معينةجالحماية الجزائية لتدعيم سلوكات إ

سواء عن طريق التطفل عليها أو من خلال كشف  ،تتسبب في أذى كبير للخصوصية الفردية

 ها.تإذاعة مكوناأسرارها و

زائية وضعها المشرع الجزائري في متناول قضاة المادة الج تيتعتبر الوسائل الردعية ال -7

ى هات القضائية سوى تطبيق النصوص عللجا فيه الكفاية. ولا ينتظر من امجدية وصارمة ب

 أرض الواقع بالجدية والصرامة المطلوبتين من المشرع.

 قيود تتعلقبها حماية مقيدة نبل أ ،في الحياة الخاصة ليست مطلقةإن الحماية الجزائية للحق  -8

والماسة  بأساليب التحري الخاصة في إطار التحقيقات الابتدائية في الجرائم الخطيرة المهددة

 معاقبة مقترفيها.، بحثا عن الدليل لمكافحته ببالمصلحة العامة للمجتمع

عسف تكما أن تلك القيود قررت وشرعت بضوابط قانونية كفيلة بحماية الحياة الخاصة من  -9

هذا ما الضبطية القضائية؛ إذ تتم نحت الإشراف والرقابة المباشرين لرحل القضاء المختص. و

ن في فصل جديد هو الفصل الرابع م 2006ة نزائية لسججاء في تعديل قانون الإجراءات ال

في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات "من الكتاب الأول تحت عنوان:  الباب الثاني

وكذلك في  10مكرر  65إلى  5مكرر  65حيث أورد تفصيلا في المواد من  "والتقاط الصور

 .1مكررة 65إلى  11مكرر  65جنحة التسرب" من المواد 

 التوصيات:

 نتيجة تضافر ،صر الحديثاصة للفرد أصبحت في خطر شديد في العإن حرمة الحياة الخ -1

يكون  و ،ائل الذي أصبح يهدد حياة الناس الخاصةهعدة عوامل من أهمها التطور التكنولوجي ال

 يلزما على المشرع أن يجنبه هذا الخطر بنصوص صارمة و واضحة تكفل حماية المرء ف

 حياته الخاصة على نحو متكامل وفعال.

ة رائم المتعلقة بحماية الحق في حرمجميع القانون العقوبات يتضمن ج يتخصيص باب ف -2

 خرى.أبدلا من النص عليها في مادتين فقط و في مواضع متعددة ضمن قوانين  ،الحياة الخاصة

لمالية إضافة مادة في قانون العقوبات تحرم واقعة نشر الوقائع المدنية و المعلومات ا  -3

 بحقهم في الخصوصية.ها تشكل مساسا نلأهميتها و لكو ،الخاصة بالأفراد

سيما لا ،حرمة الحياة الخاصة بواسطة الحاسبات الآلية و الانترنت يتحريم انتهاك الحق ف

لمستوى طورته حيث أصبح أداة رفيعة اخرغم لي مع قلة التشريعات المتعلق بجرائم الحاسب الآ

 لارتكاب الجرائم.

 ،خصية دون سبب مشروعرم حالات جمع البيانات الشجكما يتعين على المشرع أن ي -5

ي و إساءة استغلال البيانات أو المعلومات الشخصية ف ،ووسائل جمعها بطرق غير مشروعة

مة وإفشاءها للغير مسترشدا في ذلك بتشريعات بعض الدول المتقد ،اهص لصخغير الغرض الم

 احترام حق حرمة الحياة الخاصة للأفراد. ىتأكيدا عل
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مع ذلك يبدو أنه صارم نوعا ما و ،ذي أرساه المشرع الجزائريفيما يخص النظام الردعي ال -6

حيث ينبغي ب ،لات عليهخال بعض التعديو ذلك عن طريق إد ،نرى أنه يحتاج إلى الإسناد

 ،ةياة الخاصالإلحاح باستمرار في تعديل المقترح على تدعيم الوقاية من الانتهاكات الماسة بالح

يلية و يتم الوصول إلى هذا الغرض المنشود عن طريق إسناد الحماية الجزائية بعقوبات تكم

ن مفهي  ،ن واحدآها دور مزدوج في لأكثر صرامة. لأن العقوبات التكميلية الصارمة يكون 

 وقع اكبر على مرتكبي ،ا من جهة أخرىهكما يكون ل ،موجودالائي زجهة تعزز الردع الج

 ،يأما العقوبات الأصلية الموجودة في النص الوضع، بالخصوصية الفرديةالماسة  الأفعال

 ا فيه الكفاية.بم فنرى أنها مجدية
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 أولا: المراجع

 المراجع العامة -أ

ة مقارنة، أسامة أحمد المناعسة و جلال  محمد الزعي، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، دراس - 1

 .2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ة سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثني و عشرين دولة عربية، دراس  -2

   2007مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان،

لجزائر، اعادل بوضياف، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع،  - 3

2013. 

 . دار الهدى،أبحاث معاصرة القانون الجنائي المقارن نظرة حديثة للسياسية الجنائية الرحمان خلفي،عبد   -4

 2014الجزائر، 

دراسات معهد الكويت ال ،علاء عبد الباسط خلاف، الحماية الجنائية للحاسب الإلكتروني و الانترنت - 5

 ، الكويت.2008/2009القضائية والقانونية، الطبعة الثانية

 .1998عيسى بيرم، الحريات العامة و حقوق الإنسان بين النص والواقع، دار المنهل اللبناني ،  - 6

ري الحديث، محمد محمد لمألفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت، المكتب المص - 7

 .2005الطبعة الأولى. مصر

 .1999موريس نخلة، الحريات. لبنان،  - 8

ى بعة الأولالط، ماجستير في القانون الجنائي المعلوماتي ،نهلا عبد القادر المومني، جرائم المعلوماتية 9

 .2008، ،عمان 

 

 

 الكتب المتخصصة.-ب

ثة،  دار لطبعة الثالاأسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة  الخاصة وبنك المعلومات،  دراسة مقارنة  - 1

  1994النهضة العربية للطباعة والنشر. 

ارنة، بولين أنطونيوس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، دراسة مق - 2

 ة، عمان الأردن.منشورات الحلبي الحقوقي

نية، دار عصام أحمد البهجي،  حماية الحق في الحياة  الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المد - 3

 .2005الجامعة الجديدة للنشر مصر. 

تاب علي احمد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة،  المؤسسة الحديثة للك - 4

 2007. الطبعة الأولى، لبنان
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ن، نائي المقارليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، فلسفته وصوره وتطبيقه في القانون الج - 5

 .2001دار الجامعة الجديدة، مصر

 .2011مصر محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحرية الشخصية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -6

ار د واد حجازي، المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مصطفى أحمد عبد الج -7

 .2004النهضة العربية،  مصر، 

والفرنسي،  نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري - 8

 .2015دار هومه، الجزائر، 

ون في القان نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنت،  المخاطر على الحياة  الخاصة وحمايتها، دراسة -9

 .2008المقارن، الطبعة الثانية، لبنان 

دار قارنة، الكامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الشرف و الحرية، دراسة تحليلية م 10

 .2002، عمان، الثقافة للنشر والتوزيع

 ثانيا: الرسالة و المذكرات العلمية:

اسة لجنائي، دراأدم عبد البديع حسين، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون  -1

 2000مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر 

حة التكنولوجية، الإعلام والاتصال، أطروبن سعيد صبرينة، حماية الحق في حرمة الخاصة في عهد  -2

الحقوق  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلية

 2014/2015والعلوم السياسية. باتنة 

اه في دكتوربوعناد فاطمة الزهراء، مشروعية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، أطروحة  -3

لسياسية، االعلوم، تخصص علوم قانونية فرع علوم جنائية، جامعة الجيلالي اليابس، كلية الحقوق و العلوم 

  2014/2013سيدي بلعباس 

انونية قحطاب كمال، الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص علوم  -4

 .2015/2016اليابس كلية الحقوق والعلوم السياسية: سيدي بلعباس، جامعة جيلالي  فرع علوم جنائية،

ي العلوم، صفية بشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة رسالة لنيل شهادة دكتوراه ف -5

 .2012التخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو السنة الجامعية 

 نيل شهادةحق في حرمة الحياة  الخاصة،  دراسة مقارنة، بحث مقدم لعاقلي فضيلة، الحماية القانونية لل-6

 .2012/2011دكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 

ي فة دكتوراه محمد عبيد الكعبي، لحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درج -7

 .2009جامعة القاهر، كلية الحقوق، سنة  الحقوق،
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ل شهادة مرنيز فاطمة، الاعتداء  على الحق في الحياة الخاصة عبر شبكة الإنترنت، أطروحة مقدمة لني -8

-2013نة جامعية سالدكتوراه في القانون العام جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  

2012  

جي. حماية الحق في الخصوصية في القانون الجزائري في ظل التطور العلمي و التكنولوموسوس عتو،  -9

امعة جدراسة مقارنة. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونية، فرع قانون تجاري، 

 .2014/2015جيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، 

نون عبة القاش زيز، الحماية الجزائية الحياة الخاصة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلومنويري عبد الع -10

 .2011-2010الجنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 رسالة الماجستير و الماستر -ب

ادة بن ذياب عبد المالك الحق في الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري. مذكرة مقدمة لنيل شه -1

-2013ية الماجستير في العلوم القانونية تخصص علوم جنائية،  جامعة الحاج لخضر،  باتنة. السنة الجامع

2012. 

وق، بلحاج يوسف، الحماية القانونية للحق في الصورة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الحق -2

 .2015/2014اسية، سيدي بلعباس، تخصص قانون الإعلام؛ جامعة جيلالي اليابس،كلية الحقوق والعلوم السي

 يها، مذكرةبسدات الحبيب، الضمانات الدستورية لحماية حرمة الحياة  الخاصة و الاستثناءات الواردة عل -3

وم لنيل شهادة ماجستير في تخصص قانون/فرع قانون عام، جامعة جيلالي اليابس، كلية الحقوق و العل

 ،2011/2012السياسية سيدي بلعباس، 

 و خلاف، تطور حماية الحياة  الخاصة للعامل، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصصبي -4

 2010/2011تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

كالمات جمال عبد الناصر عجالي، الحماية الجنائية من أشكال المساس بحرمة الحياة  الخاصة عبر الم -5

حمد كملة من متطلبات نيل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة موالصور، دراسة مقارنة, مذكرة م

 2013/2014خيضر بسكرة 

لى عزهام عبد الله، مبدأ حرية الصحافة و الحق في حماية الحياة الخاصة، مذكرة من أجل الحصول  -6

لسياسية علوم اشهادة الماجستير تخصص قانون فرع قانون الإعلام، جامعة جيلالي اليابس. كلية الحقوق وال

 .2015/2014سيدي بلعباس، 

ي، سليم جلاد، الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه الإسلام -7

م مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الشريعة والقانون، تخصص حقوق الإنسان، جامعة وهران كلية العلو

 .2012/2013الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، 
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 سماتي الطيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة -8

 2007/2006للحصول على درجة ماجستير، قانون جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ادة شهقادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة مكملة لمتطلبات  -9

قاصدي  الماستر أكاديمي. ميدان الحقوق والعلوم السياسية شعبة حقوق، تخصص قانون عام للأعمال. جامعة

 .2014مرباح، ورقلة، 

ر بنوك محمد رشيد حامد أبو حجيلة، الحماية الجزائية للمعلومات الشخصية للأفراد في مواجهة أخطا -10

ية بات الحصـول على درجة الماجستير في القانون، كلالمعلومات، دراسة مقارنة، رسالة مكملة لمتطل

 .2007الدراسات الفقهية و القانونية في جامعة آل البين،الأردن ،

يل نمهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات  -11

 .2013/2014يضر، بسكرة، شهادة الماستر في الحقوق. تخصص قانون الجنائي.جامعة محمد خ

 

 مدكرات اليسانس -ج

نيل لمذكرة تخرج  l’infiltrationبوشعير مروة، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري   -1

 .2014/2013. كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1945ماي  08جامعة  ،شهادة ليسانس في القانون الخاص

 ثالثا: المقالات العلمية

وق الحق قية،توغراالذين عبد الله فواز الخصاونة و بشار طلال المومني، النظام القانوني للصورة الفعلاء -1

 ق الملكيةالواردة عليها ووسائل الحماية القانونية دراسة مقارنة في القواعد العامة و قواعد حماية حقو

 ، الأردن.2013، السنة السابعة و العشرون، يناير 53، العددالفكرية

ية الحقوق. حرمة الحياة  الخاصة عبر الانترنت، دراسة مقارنة، قسم القانون الجنائي، كل عدنان،سوزان  -2

 .2013، العدد الثالث، 29جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 

 رابعا: القوانين

 ، المتضمن قانون للإجراءات الجزائية.1966يونيو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم   -

 ، المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

 المتضمن القانون المدني.  1975ديسمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

سير ها، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و 1989ديسمبر  12المؤرخ في  22 /89القانون رقم: 

 1989ديسمبر  13في  53المعدل والمتمم، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

سنة ، المتضمن المتضمن التعديل الدستوري ل1996ديسمبر 6المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -

1996. 
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،المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000غشت سنة  5المؤرخ في  03-2000القانون رقم  -

 والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 ،المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.2006دسيمبر  20المؤرخ في  22-06القانون رقم   -

 ،المتضمن تعديل قانون العقوبات. 2006دسيمبر  20المؤرخ في 23-06القانون رقم  -

صلة ،المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المت2009غشت  5المؤرخ في  04-06القانون رقم  -

 بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، الجريدة الرسمية.

يو يون 08المؤرخ في  155-66يعدل و يتمم الأمر رقم  2015يوليو  23في خ المؤر 02-15رقم  الأمر -

 .2015يوليو  23، الصادر في 40ة الرسمية العدد ئية، الجريدالمتضمن قانون الإجرا 1966

لعدد ، المتضمن التعديل الدستوري الجريدة الرسمية ا2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16القانون رقم  -

14. 
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 إهداء

 مقدمة

 المبحث التمهيدي: ماهية الحياة الخاصة.

 مفهوم الحياة الخاصة المطب الأول:

 المفهوم الجزائي للحياة الخاصة الفرع الأول:

 المفهوم غير الجزائي للحياة الخاصة الفرع الثاني:

 نطاق الحق في الحياة الخاصة :ثانيالمطلب ال

 الأشخاص الذين يتمتعون بالحياة الخاصة الفرع الأول:

 عناصر الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري  الفرع الثاني:

 الفصل الأول: الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة

 الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة خارج إطار المعلوماتيةالأول:  المبحث

 جرائم التقاط الأقوال و الصور بدون رخصة المطلب الأول:

  العناصر المشتركة بين التقاط الأحاديث و الصورالفرع الأول: 

 العناصر الخاصة بكل التقاطالفرع الثاني: 

 جرائم استغلال منتوج التجسس على الحياة الخاصة  المطلب الثاني:

 الشرط المسبق المتمثل في وجوب قيام جنحةالفرع الأول: 

 العناصر المتعلقة بجنحة استغلال منتوج التجسسع الثاني: الفر

 الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة في إطار المعلوماتية الثاني: المبحث

 الجرائم الواقعة على البيانات الشخصيةالمطلب الأول: 

 الجرائم ضد سرية البيانات الشخصيةالفرع الأول: 

 البيانات الشخصيةلجرائم ضد سلامة الفرع الثاني: ا

 جرائم الاعتداء على البث الخاص عبر شبكة الإنترنت المطلب الثاني:

 ماهية الاعتداء على سرية البريد الإلكتروني  الفرع الأول:

 ماهية الاعتداء على الاتصالات الخاصة عبر شبكة الإنترنت الفرع الثاني:

 جرائية لحرمة الحياة الخاصةالفصل الثاني: الحماية الإ

 النظام الردعي للأفعال الماسة بالحياة الخاصةالمبحث الأول: 

 عناصر النظام الردعي المرتبطة بتغيير خطورة جنحة الالتقاط و الاستغلال المطلب الأول: 



 توسيع ميدان المتابعة الجزائية الفرع الأول:

 تدعيم ردع جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة الفرع الثاني:

 عناصر النظام الردعي المتعلق بالطابع الخاص لجنحة الالتقاط و الاستغلال المطلب الثاني:

 نظام المتابعة الجزائية الفرع الأول:

 نظام المسؤولية الفرع الثاني:

 القيود الواردة على تجريم المساس بالحق في الحياة الخاصة المبحث الثاني:

 قاط الصوراعتراض المرسلات و تسجيل الأصوات و الت المطلب الأول:

 مفهوم إجراءات اعتراض المرسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصورالفرع الأول: 

 شروط اعتراض المرسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصورالفرع الثاني: 

 التسربالمطلب الثاني: 

 مفهوم التسرب الفرع الأول:

 شروط عملية التسربالفرع الثاني: 

 خاتمة

 المراجعقائمة المصادر و 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 المذكرة مــلخص
 

بعيدا  خصيةتمثل الحياة الخاصة الفضاء الواسع لحرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الش

 دون عن التدخل , و دون أن يكون في استطاعة الآخرين الإطلاع على أسراره أو نشرها
 ي و رئيسييعتبر رضاه عنصر أساس يالحصول على موافقته الشخصية اصريحة و بالتال

ه ى حقفي اي شيء يتعلق بحياته الخاصة و أي شائبة تشوب هده الخصوصية تعتبر تعدي عل

 في حرمة حياته الخاصة.
ضمن يبمعنى حماية شخصيته من الاعتداء عليها و الحفاظ على استقلاله و سلامته بما 

 .اسباحريته في التعبير عن نفسه و تصرفاته وفق الآلية أو  المنهج الذي يراه من
ة ة حقيقيكاليغير أنه و عندما يكون الشخص متابعا بإحدى جرائم القانون العام نكون امام إش

ولة فمن جهة حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة و من جهة اخرى ضمان تطبيق حق الد

 في التحقيق و و تسليط العقوبة المناسبة.
ضمن  بادئة على إقرار قوانين و ملهاد عمدت معظم التشريعات و النظم القانونية العالمي

و  التوفيق بين حق حرمة الحياة الخاصة و حق الدولة في العقاب في مراحل التحقيق

 المتابعة, على غرار المشرع الجزائري من خلال منظومته القانونية.
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 الخاصة_حرمة_قانون_الإجراءات

 

 


